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لـــــمـذا الع

  تقدّم بالشكــر الجـزيـل فمن لم يشكــر النـّــاس لم يشكــر االله

:الإمام الشافعي

اتــــبّ ـارات وهــــــك تــد لاش

ات  ــاجــاس حــيه للندتقضى على ي

اراتـــادمت مقتدرا فـالسعد ت

اتـــاجــاس حــك عند الن

وعاش قوم وهم في الناس أموات

:ةـرفـشـمـاذة ال

.على توجيهاتها القيمة ونصائحها السديدة

.والشكر موصول أيضا للجنة المناقشة

د  ـب أو من بعيـريـن قـل م

   .ادقة

 

انــرفـر وعــــكـش  
ذا العـام هـــمــى إتــراّ علـــر الله أوّلا و أخيـــــكـالش

تقدّم بالشكــر الجـزيـل فمن لم يشكــر النـّــاس لم يشكــر االله

الإمام الشافعييقـول إمـامنــا الجـليـل رحمة االله عليه  

د لاشــسعــوال***  مـاة بـهــحيــادام الـاس م

تقضى على ي***  لـــورى رجـــاس ما بين ال

ادمت مقتدرا فـالسعد تـــم***  دــــن أحـف عرو ـــعـــد الم

ك عند النــيك لا لـإل***  ل صنع االله إذ جعلتــر فضائ

وعاش قوم وهم في الناس أموات***  وم وما ماتت مكارمهم

اذة الـتـى الأســـإلالجزيل    الشكردّم بـقـتن

''لغريب ليلى ''  

 على توجيهاتها القيمة ونصائحها السديدة

 والشكر موصول أيضا للجنة المناقشة

ل مــعمـذا الـام هـمـى إتـعل  ااندنـوس  ااننـلّ من أع

ادقةـالصّ   والابتسامةيبّة  ـة الطـلمــو بالكـول

 الش

تقدّم بالشكــر الجـزيـل فمن لم يشكــر النـّــاس لم يشكــر االلهن

 يقـول إمـامنــا الجـليـل رحمة االله عليه  

اس مــنــاس بالــنــال  

اس ما بين الــنــل الــضــوأف

د المــنّ يــــلاتمنع  

ر فضائــشكأو   

وم وما ماتت مكارمهمــات قـــقد م  

 ن

لّ من أعــى كـإل



 
  :رةـاهـا الطللذيـن رحــلا عـنـا بـجـسـدهـما دون روحهمى اــإل

.هـانـنـح جـــــــــــيـسـما فـا االله وأسكنهـمـهـمـرحأبي    و أمّي  

يخلف  ريـــاضي  ــزوج :لاذي بعد االله  ـي ومـونـدي وعـنـى ســإل  

أنس سلسبيل لينة و محمّد: يّ ــينـرةّ عــى قـــإل  

الوهاب حسين عبد الرزّاق نضيرةعبد:زاءـــي الأعـوتـى إخـإل  

يــــــلة زوجـــــــــــــــعائ  إلـى  

ةــدراســي في الـلائــاتي و زمــــى كلّ صديقــإل  

يــاحــنّى نجـمـتـن يـلّ مـــــــــــــــــى كـــــإل  

ل المتواضعــمـذا العـدي هـؤلاء أهــلّ هــى كــإل  

 

 



  داءـــــــإھ
الحمد الله الذي به تتم الصالحات والحمد الله الذي وفقنا لإنجاز هذا  

العمل، وعرفـانا بالجميل لكل يد رحيمة امتدت إلينا فكانت هذه  

  الثمرة والتي نتمناها طيبة مباركة

  إن شاء االله

إلى فيض الحنان وينبوع المحبة، أحق الناس بصحبتي أمي، أمي،  

  ...أمي

سكنه فسيح  أرحل عنا بجسده وروحه الطاهرة رحمه االله و لى الذي  إ

  جنانه

  أبي الغالي

  عائشة، مريم، ريم: أخواتي العزيزاتإلى  

  لى صديقـاتي وزميلاتيإ

  لى كل من يتمنى نجاحيإ

 .لى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهديإ 
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 مـــــقــــــدمــــــــة

تعتبر العلامة التجاریة إحدى أهم عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة، وهي تلعب دورا      

حوظ في العملیات التجاریة ازدهار المجتمع الإنساني، حیث لها دور ملو  كبیرا في نمو

للعلامة التجاریة من قیمة معنویة  مانظرا ل ،ركات المتنافسة منذ القدماهتمام الش وتتصدر

من خلال جودة وطریقة توزیع المنتوج، ووسائل الدعایة  تجد سبیلها إلى أذهان المستهلكین

والترویج المتطورة، خاصة مع ظهور وسائل الاتصال المرئیة وغیر المرئیة، لاسیما منها 

  القنوات الفضائیة وشبكة الانترنیت.

 علامة التجاریةللریف تعلوضع قهاء والدارسین والقانونیین العدید من الف لوصّ لقد ت     

ها عبارة عن علامة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات، تمییزا لها  عرفها من  )1(فمنهم بأنّ

ا یماثلها من سلع تاجر آخر ومنتجات أرباب الصناعات الآخرین، والبعض  عمّ

نع على المنتجات التي اجر أو الصاـا التــــعهضة یــــارة أو دلالــــــإش لــــك« اـــیعرفها بأنّه)2(الآخر

  ».أو صنعها لتمییز هذه المنتجات عن غیرها من السلع المماثلة ایقوم ببیعه

فها البعض الآخر ها )3(بینما یعرّ العلامة التجاریة هي التي یتخذها الصانع أو التاجر  بأنّ

  شعارا لمنتجاته تمییزا لها عن غیرها من المنتجات والبضائع المماثلة.

هذا التعریف أقرب التعاریف الفقهیة إلى مفهوم العلامة التجاریة السلیم، حیث  إذ یعدّ      

  یجمع بین ماهیة العلامة والغایة منها في نفس الوقت.

                                                             

، نقلا 222، ص 1983ة الصناعیة والتجاریة، دار الفرقان، عمان، الأردن، لكیالمالناهي صلاح الدین، الوجیز في ) 1(

 74، ص 2010للعلامة التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عن: الكسواني عامر محمود، التزویر المعلوماتي 

 في مجال المنافسة اتمعلواش نعیمة، العلا''. للتفصیل أنظر: ازیما وهو یقارب التعریف الذي أعطاه لها الأستاذ '' جاك

 .07، ص 2015دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

. نقلا عن: 220، ص اهرة الجدیدة، مصر، دون سنةسمیحة، الوجیز في التشریعات الصناعیة، مكتبة الق القلیوبي) 2(

  .75الكسواني عامر محمود، المرجع السابق، ص 

، الشركات التجاریة، المحل تجاري (الأعمال التجاریة، التجاروائل أنور بندق، أصول القانون ال، ل طهمصطفى كما) 3(

  .731، ص 2006الصناعیة)، دار الفكر الجامعي، مصر،  التجاري، الملكیة
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أیضا قتصر مسألة تعریف العلامة التجاریة على الفقه فقط، بل تعدّتها إلى التشریعات لم ت

فها المشرّع    :)1(المتعلق بالعلامات 03/06من خلال المادة الثانیة من الأمر رقم  حیث عرّ

العلامات: كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص «

ر والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبها، والألوان  ،رقاموالأحرف والأ والرسومات أو الصوّ

ها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن  بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلّ

  ».سلع وخدمات غیره

السلع والخدمات المتماثلة عن بعضها، حتى  تمییز یمكنها فالعلامة إذن هي تلك التي     

لا یقع المستهلكون في لبس أو خطأ عندما تعرض علیهم السلع والخدمات، حیث تتیح 

ة وعالمیة للمنتج، وهذا ما  ا تحقّقه من شهرة محلیّ فرصة تعرفهم على المنتجات، ناهیك عمّ

  یة الصناعیة الأخرى.ض التسمیات التجاریة، وكذلك عن باقي عناصر الملكمیّزها عن بعی

في العلاقة فالعلامة التجاریة تكتسي أهمیة مزدوجة، إذ تحقّق مصالح طر  ،وعلیه     

من جهة تحقّق الغایة التي ینشدها التّاجر أو الصانع أو مقدّم الخدمة التجاریة والصناعیة، 

یز السلع والمنتجات والخدمات عن غیرها من مث یلاتها، وبالتالي باعتبارها الوسیلة المثلى لتمیّ

استقطاب العدد الأكبر من المستهلكین، ومن جهة أخرى تحقق غایة المستهلك المتمثلة في 

  الحصول على البضاعة الجیدة، التي تحوز على رضاه وقبوله بكل راحة بال واطمئنان.

اعتبارا لهذا الدور القیم والمتعاظم الذي تكتسبه العلامة التجاریة في الجانب      

یحاول الاعتداء  تصادي، وجب توفیر كافة الوسائل المتاحة لحمایتها والتصدي لكلّ منالاق

ت العدید من الدول لضرورة حمایة العلامة التجاریة، وسعت من أجل ذلك هبعلیها. وقد انت

إلى سنّ قوانین وطنیة خاصة بالعلامات، أو ضمن نطاق حقوق الملكیة الصناعیة، حیث 

                                                             

 یلیةجو  23، صادرة في 44دة رسمیة عدد، یتعلق بالعلامات، جری2003 یلیةجو  19، مؤرخ في 03/06أمر رقم  )1(

2003.  
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م، وقانون الملكیة الفكریة المصري 1952لملكیة الصناعیة في سنة صدر القانون الأردني ل

  م، وكذلك القانون التونسي للعلامات.1954سنة 

ا في الجزائر فقد صدر أول قانون للعلامات التجاریة سنة       م، بموجب الأمر 1966أمّ

إلاّ أنّ النهج الاقتصادي  ،المتعلق بالعلامات التجاریة وعلامات المصنع )1(66/57رقم 

ه وبتغییر السیاسة  الذي كان متّبعا آنذاك لم یكن یسمح بتفعیل أحكام هذا الأمر، في حین أنّ

تدخل المشرع لإعادة النظر في النظام القانوني الذي  ،الاقتصادیة المنتهجة من طرف الدولة

، )2(بالعلامات المتعلق 03/06مر رقم تاریخ صدور الأ 2003یحكم العلامات في سنة 

حیث یواكب هذا الأمر التوجه الاقتصادي الجدید القائم على المنافسة التجاریة والصناعیة 

م أفعا ر لها عقوبات خاصةوالخدماتیة، وقد جرّ ثمّ تلاه المرسوم التنفیذي رقم ، ل التقلید وقرّ

  .الذي یحدّد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها) 3( 05/277

رة لها قــقـة الجزائیة المــایــة بالحمـاریــجــالعلامة الت حتّى تتمتّع      ا من كل اعتداء أو ـــونــانــرّ

تقلید وبالنتیجة حمایة حق مالك العلامة والمستهلك من الخداع والتضلیل، یجب أن تتوفر 

 هایتعلى مجموعة من الشروط الموضوعیة والشكلیة التي تجعلها قادرة على تحقیق ذات

الحمایة الجزائیة، وهي حمایة تنصب  من العلامة التجاریة ستفیدء هذه الشروط توباستیفا

على ذات الحق في العلامة، بغض النظر عن قیمة السلع أو البضائع أو الخدمات التي 

تستخدم العلامة لتمییزها، حتّى ولو لم یلحق مالك العلامة التجاریة ضرر جراء الاعتداء 

  على علامته.

                                                             

 23عدد  العلامات التجاریة، جریدة رسمیة، یتعلق بعلامات المصنع و 1966مارس  19، مؤرخ في 66/57أمر رقم ) 1(

  (ملغى). ،1966مارس  22في صادرة 

  العلامات، المرجع السابق.بتعلق ی، 03/06أمر رقم ) 2(

  ة ، یحدّد كیفیات إیداع العلامات وتسجیلها، جریدة رسمی2005أوت  2، مؤرخ في 05/277مرسوم تنفیذي رقم ) 3(

  .2005أوت  07، صادرة في 54عدد 
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مة التجاریة من جهة لاالإقرار بمبدأ الحمایة الجزائیة للع موأما ،ما سبقهكذا وفي ضوء 

وحمایة لحقوق مالك  )1(مبدأ حریة الاستثمار والتجارة المكرس في الدستور الجزائري موأما

تقلید العلامات التجاریة، تم تناول موضوع  ةالعلامة وحقوق المستهلك في مواجهة ظاهر 

ـــ:   البحث الموسوم بـ

  ري''.ـزائـلید في القــانون الجـ''الحمایة الجزائیة للعــــلامـــة التجــــاریة من جریمة التق 

إنّ اختیار هذا الموضوع نابع أوّلا وابتداء من الرغبة الشخصیة والاهتمام القوي بدراسة      

ث تعني موضوع العلامات التجاریة بصفة عامة، لما لها من أثر بالغ في حیاتنا الیومیة حی

  كلّ واحد فینا.

إضافة إلى التأثیرات السلبیة للانتهاكات والاعتداءات الكثیرة والمستمرة على العلامات      

خصوصا منها ظاهرة التقلید، لدرجة لم نعد نمیّز بین الأصل والتقلید، وانتشار السلع المقلدة 

الاستهلاك الواسع، مع ما التي یطلق علیها الجزائریون سلع ''تایوان''، خاصة منها ذات 

نه من عقبات كانت ولا زالت تؤثر على  تلحقه من أخطار بالمستهلك من جهة، وما تكوّ

  انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة.

لها       أهمیة حمایة ترتبط أهمیة الموضوع المختار للدراسة بالنظر إلى عدة عناصر أوّ

ر والتقدّم في بلد ما، مع باعتبارها تعدّ مؤشرً في حد ذاتها،  مة التجاریةلاالع ا على درجة التطوّ

  انتشار الوعي دولیا ووطنیا بضرورة التصدّي لأي خرق لها.

، حیث أصبح ینتشر بسرعة رهیبة، وأصبح انتشار التقلید بشكل مقلقیضاف إلى ذلك     

سلبیة للتقلید على كل الآثار المن الصعوبة غالبا التفرقة بین الأصل والتقلید، ناهیك عن 

                                                             

 14، یتضمن التعدیل الدستوري، جریدة رسمیة عدد2016مارس  06مؤرخ في ال، 16/01قانون رقم ال من 43 المادة )1(

  .2016مارس  07صادرة في 
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ضرار بأصحاب الحقوق، وكذلك صحّة ظرا لخطورته على عدّة أصعدة كالإ، نالمستویات

  وانتهاء باقتصاد الدولة ككل. ،المستهلك وأمنه

ة، یفي تنظیم الحمایة الجزائ فة الاتجاه الذي انتهجه المشرع تهدف هذه الدراسة إلى معر      

ها للعلامات التجاریة،الت فاعلیتها في محاربة تقلید العلامات، مع العلم أنّ التنظیم و  ي اقرّ

ه القانوني السلیم یشجع الاستثمار الوطني والأجنبي، ویهیئ له الظروف الملائمة، باعتبار 

  حتمیة لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة. ضرورة

ة وعاكسة لمضمونه ألا وهي:  یثیر        موضوع الدراسة إشكالیة مهمّ

هل سنّ المشرع الجزائري قواعد قانونیة كـافیة وكفیلة بتوفیر حمایة جزائیة فعالة للعلامة 

  التجاریة من أفعال التقلید الواقعة علیها؟

ض ، من خلال عر المنهج التحلیليتم الاعتماد في هذا البحث على منهج رئیسي وهو      

وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالعلامة التجاریة، ولتحلیل الآراء الفقهیة ومناقشتها 

  واستخراج الراجح منها.

في حین وظّف المنهج الوصفي للتعریف بمختلف المصطلحات الواردة في البحث والتي      

  ه.لها علاقة بالتقلید الواقع على العلامة التجاریة والجزاءات المرتبطة ب

العلامة تقلید الأول جریمة  إلى فصلین، یتناول موضوعتقسیم التم  ،ترتیبا على ما سبق     

التجاریة بتبیان المقصود بالتقلید الواقع على العلامة، ثمّ تسلیط الضوء على أركان جریمة 

  تقلید العلامة التجاریة. 

ا      الفصل الثاني فقد خصّص لدراسة الضوابط الإجرائیة والعقابیة لحمایة العلامة  أمّ

التجاریة من جریمة التقلید، حیث یتطرق المبحث الأول لدعوى التقلید بینما یدور المبحث 

  الثاني حول العقوبات الجزائیة والتدابیر التحفظیة لحمایة العلامة التجاریة من التقلید.



 

 

 

 

 

   

    

  :الفصل الأول  
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هذه  إدخالنتشار الواسع للتقلید الواقع على العلامة التجاریة ، كان لابدّ من نظرا للا     

ضمن دائرة الجرائم المعاقب علیها قانونا، وهو الأمر الذي جسّده المشرع الجزائري  الأفعال

ن الباب ال         بع الأحكام الجزائیة تحت عنوان:سامن خلال قانون العلامات، حیث تضمّ

'' المساس بالحقوق والعقوبات''، إذ ینصّ في ذلك على مبدأ عام هو توفیر الحمایة الجزائیة 

ا كحق ملكیة لادف حمایة العمة، بهلاللع علیها،  مصلحة من أي اعتداء أوكقیمة  أومة إمّ

ما منها التقلید والاستعمال الباطل. وفي كلّ صوره لا   سیّ

ها ''جنحة''، بعد تداركه       وقد كیّف المشرع ضمن هذا القانون جریمة تقلید العلامة على أنّ

إذ شدّد  جریمة في التشریع السابقلهذه الللإشكال الذي كان مطروحا حول التكییف المعطى 

ه للحدّ من انتشار التقلید وتوفیر أكبر قدر من الحمایة للعلامة نم محاولةمن العقوبة في 

  التجاریة.

 حمایة العلامة التجاریة جنائیا من التقلید من هذا المنطلق وقبل الولوج إلى موضوع     

ق  ضبط المقصود بالتقلید في  إلىالفصل لا من خلال هذا أو كان من الضروري التطرّ

  جریمة التقلید في المبحث الثاني. أركانوتحدید  لو الأالمبحث 
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  ل: المقصود بتقلید العلامة التجاریةوالمبحث الأ 

كبیرة في تمكین أهل  أهمیة مقصود من تقلید العلامة التجاریةیكتسي تحدید ال     

 مة التجاریة عن غیرها لاالاختصاص القانوني من حصر الأفعال التي تعتبر تقلیدا للع

بذلك الصانع وتسهیل فهمه لمن لهم باع في هذا الشأن، ونقصد  الأمرفضلا عن تبسیط 

  والتاجر ومقدم الخدمات.

والتطرق  ) لو الأریة (المطلب وللإحاطة بهذا الأمر یتوجب التعریف بتقلید العلامة التجا     

  لصور هذا التقلید (المطلب الثاني).

  ل: التعریف بتقلید العلامة التجاریةوالمطلب الأ 

ن غیرها من عمة التجاریة، لاالتي تعتبر تقلیدا للع الأفعالالتفرقة بین  لأهمیة انظر      

ضبط التعریف بتقلید العلامة، من خلال  الأمرالواقعة علیها، یستلزم  الأخرى الأفعال

الشروط الواجب توافرها في تقلید العلامة التجاریة  إبراز)، ثم لو الأالتعرض لتعریفه (الفرع 

  (الفرع الثاني).

  : تعریف تقلید العلامة التجاریةلوالأ  الفرع

تقدیم تعریف لتقلید العلامة التجاریة لا یستقیم إلا باستعراض تعریف التقلید في اللغة  إن     

  والاصطلاح، ثم التعریج على التعریف الذي قدّمه المشرع الجزائري.

  لا: تعریف التقلید لغة واصطلاحاأو 

لا للتعریف أو یختلف تعریف التقلید في اللغة عنه في الاصطلاح، لذلك سوف نعرض      

  تعریفه في الاصطلاح. إلىفقهاء اللغة، ثم  إیاه أعطاهالذي 
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  ةــــغـــد لــیـلــف التقـریــتع  -1

  د في اللغة حسب المصادر اللغویة استعملت لعدة معاني:ــیـلــقــإنّ كلمة ت

دهـــ...ق «زام، حیث قال صاحب لسان العرب: ـــوالإل ةالتقلید بمعنى التولی - أي  الأمر لّ

ــأل ــــإیه ـزمــ )1(»...اهــــ
.  

التقلید «أنّ:  التعریفاتالفعل، إذ ذكر صاحب  أوالغیر في القول  إتباعالتقلید بمعنى  -

یفعل معتقدا الحقیقة فیه من غیر نظر وتأمل  أوغیره فیما یقول  الإنسان إتباععبارة عن 

)2(»فعله قلادة في عنقه ... أوكأن هذا المتبع جعل قول الغیر 
.  

 أويء ــــقصد التحریف، حیث یقال نسخ الشكما یستعمل التقلید بمعنى النسخ والنقل      

نقل الشيء بطریق الخدعة والمكر قصد  أوجده ثانیة بطریقة احتیالیة قصد التحریف، أو 

ــالغش بصورة تدلیسیة قصد التبدی   ل.ـــ

  اــــریف التقلید اصطلاحــتع -2

ه صنع شيء جدید أخف قیمة من الشيء القدیم، ومشابه له       یعرف التقلید اصطلاحا أنّ

، وهذا إلیهمارق ما بین الشیئین المشار ــفــوذلك بقصد الحصول على المنفعة الناتجة عن ال

ـــــد مشابهة لو ـــــقود بضرب نقـــا یحصل بقضایا النقود المعدنیة، حیث یكون تقلید النـــم   ها لكن ــ

  

                                                             

د)، دار الفكر، بیروت، لبنان، جمال الدین ابن منظور )1( . نقلا عن: زواني 367، ص 1992، لسان العرب، باب (قلّ

مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة  -التقلید والقرصنة –نادیة، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة 

  .10م، ص 2002/2003الجزائر، 

. نقلا عن: دربالي 67، ص 1995، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ، كتاب التعریفاتاني محمد الشریفالجرح )2(

لزهر، جریمة التقلید في الملكیة الصناعیة وآلیات مكافحتها في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر 

 2015/2016، -1- تنة في الحقوق، تخصص: ملكیة فكریة، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم لسیاسیة، جامعة با

  .6ص
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)1(أدنى منها قیمة
.  

فـــوقد ع      ــه فـــرّ  أوكل فعل عمد ایجابي ینصب على سلعة معینة «ه: ــــون بأنّ ــانــقـــهاء الـــقـ

من أصول البضاعة متى كان من شأنه  أوخدمة ویكون مخالفا للقواعد المقررة في التشریع، 

)2(»مل الآخر بهعاثمنها بشرط عدم علم المت أوفائدتها،  أوأن ینال من خواصها 
.  

ذب على نسق شيء صحیح ولا یشترط أن یكون إذن هو كل اصطناع لشيء كا فالتقلید     

ما یكفي في ا، بحیث والمقلد تامّ  الأصليالتشابه بین الشیئین  نّ ینخدع به الفاحص المدقق، وإ

  جمهور المستهلكین.به ذلك أن ینخدع 

  بهذا فالتقلید یمس كل الأشیاء ذات القیمة ویشمل عدّة مجالات:     

تقلید  غات الرسمیة والطوابع والعلاماتمتقلید النقود المعدنیة وتزویرها، تقلید أختام الدولة والد

  المالیة، وهذا مجال قانون العقوبات الجزائري. راقو والأالمحررات العمومیة والرسمیة 

والفني والملكیة الصناعیة  الأدبيد في الملكیة الفكریة بشقیها التقلی إلى بالإضافة     

  .یة وهذا ما یهمنا في دراستناوعلى رأسها تقلید العلامات التجار  أنواعهابمختلف 

وتشعبها إلاّ  هورغم اختلاف آراء الفقهاء حول تعریف التقلید نظرا لاختلاف مواضیع     

تشبه  أو، )3( أنهم یجمعون على أنّ تقلید العلامة التجاریة هو اصطناع علامة مطابقة تماما

، بحیث یصعب على المستهلك العادي متوسط الحرص )4( في مجموعها العلامة الحقیقیة

                                                             

. نقلا عن: زواني نادیة، المرجع السابق 120، ص 1967فرج أبي راشد، التزویر، بدون دار النشر، بیروت ، لبنان،  )1(

  .11ص 

  .07، ص المرجع السابق  دربالي لزهر، )2(

 2013المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فاضلي إدریس، الملكیة الصناعیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان  )3(

  .184ص 

  .740مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص  )4(
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تضلیل وخداع  جلأخلط، من  أو، لما یوجد من لبس )1( لتفرقة بین كل منهما وتمییزهماا

  جمهور المستهلكین.

  ثانیا: تعریف المشرع الجزائري لتقلید العلامة التجاریة

المتعلق بعلامات المصنع والعلامات  66/57رقم  الأمرفي ظل  لم یكن المشرع     

 الإشارةتعریفا لتقلید العلامة التجاریة حیث اكتفى فقط بتحدید التقلید دون  أعطىالتجاریة، قد 

  تعریف له. إلى

على  المحدد للقواعد المطبقة 04/02ضمن القانون  أیضاوهذا النهج سار علیه      

في فقرتها الثانیة، فلم یعرف تقلید العلامة  27من خلال المادة  ،)2( الممارسات التجاریة

  التجاریة بل اكتفى بجعلها صورة من صور الممارسات التجاریة غیر النزیهة.

ه غیّر موقفه وقدّم لنا تعریفا بخصوص تقلید العلامة، وذلك في المادة  غیر       26/1أنّ

ه 03/06من الأمر رقم    : المتعلق بالعلامات، إذ تنص هذه الأخیرة على أنّ

تئثاریة لعلامة قام به الغیر سمة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق الإلعلاجنحة تقلید  ... یعدّ «

  .»لحقوق صاحب العلامة خرقا

كونه  ،)3(ضح من خلال هذا النص أنّ المشرع قد تبنى المعیار الموسع في تعریفهیتّ      

مماثلة لعلامة مسجلة بل  أووسّع من دائرة التقلید، فلم یحصره في صنع علامة مشابهة 

                                                             

، 2007خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك في المعاملات الالكترونیة (دراسة مقارنة)،  الدار الجامعیة، مصر،  )1(

  .310ص

محدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد  ،2004جوان  23، مؤرخ في 04/02القانون رقم  )2(

  .2004جوان  27، صادرة في 41

حمادي زوبیر، '' تقلید العلامات في القانون الجزائري: ازدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم ازدواجیة في المعنى؟''، المجلة  )3(

  134ص  -115، ص 2010وق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الأول، كلیة الحق

  .118ص  
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ها القانون لصاحب لستئثاریة التي یخو الجریمة كل عمل یمسّ بالحقوق الإ أدخل ضمن هذه

  العلامة.

ه تعریف غیر دقیق كونه أدخل كلّ الاعتداءات الواقعة على العلامة  ویعاب      علیه أنّ

  .)1(ضمن مصطلح التقلید، خصوصا أنّ التقلید یشمل عدة صور

الجزائیة                             حمایةاني: شروط استفادة العلامة التجاریة من الالفرع الث

  تقلید العلامة التجاریة ضد

لكي تحظى العلامة التجاریة بالحمایة المقررة لها قانونا بموجب دعوى التقلید لابد من      

مة تكون صحیحة رط التسجیل، إذ أنّ العلاأن تتوافر فیها عدة شروط منها صحة العلامة وش

ا بالنسبة لشروط التسجیل فیتم بعد استنفاذ بعض  ،بتوافر الشروط الموضوعیة الخاصة بها أمّ

، وعلیه یتم دراسة شرط )2(اءات الشكلیة والذي یعدّ من أهم شروط قبول دعوى التقلیدالإجر 

  صحة العلامة ثم شرط التسجیل.

  لا: أن تكون العلامة التجاریة صحیحةأو 

حتى یكتسب الحق على العلامة التجاریة لا بد من أن تتوفر هذه الأخیرة على مجموعة      

اها  ،القانون لصحتها هامن الشروط التي یستوجب وحتى تحظى بالحمایة التي یمنحها إیّ

القانون وهي الشروط التي تتجلى في شرط القابلیة للتمثیل الخطي، شرط الطابع الممیز وكذا 

المشروعیة، إذ أن تخلف إحدى هذه الشروط یجعل من العلامة لا تتمتع بأیة و شرطي الجدة 

  .)3(حمایة

                                                             

  سوف یتم التطرق لصور التقلید بالتفصیل في المطلب الثاني من المبحث الأول ضمن هذا الفصل. )1(

ذكرة شریفي خلیصة، حمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة من الممارسات التجاریة غیر النزیهة في التشریع الجزائري، م )2(

  مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ملكیة فكریة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

  .229، ص 2015/2016، -1-باتنة  
  . 299المرجع نفسه ، ص )3(
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  القابلیة للتمثیل الخطي شرط -1

المظهر الخارجي للعلامة، والذي نصت علیه المادة  أووهو الشرط الذي یمثل الشكل      

ها ــة یمكن لـــصد به أن العلامـقــات، حیث یـــعلامـــق بالــالمتعل 03/06رقم  رــالأمانیة من ــثـــال

 )وـــرون(ة ــكعلام صأشخا أسماءمات التي قد تتمثل في ـــلـكـكالا متعددة منها: الـــأن تتخذ أش

)La Vache Qui Rit()1 (ات كعلامة: ـــأسماء حیوان أو
.  

 )م.ل(، علامة: )م.ك(كعلامة:  أرقام أوتكون على شكل حروف  أنكما یمكن      

)2(الخاصة بالمنتوجات الالكترونیة 
.  

رسوم لمناظر  أوأیضا یمكنها أن تتخذ شكل صور ورسوم، فقد تكون صور فوتوغرافیة      

)3(حتن أعمال أوطبیعیة محددة 
.  

ه یمكن        وانــأل هندسي معین ذوكذلك أن نجد العلامة التجاریة على شكل حتّى أنّ

  مركبة. أومفردة  أكانتمختلفة سواء 

هكما تجدر الإشارة في هذا الص      الالكترونیة ظهرت  مع توسع استخدام التجارة دد أنّ

yahoo.com:ـــــللمواقع الالكترونیة ل عناوینعلامات تجاریة الكترونیة تتمثل في 
)4(

.  

  

 

                                                             

الأولى، منشورات زین ، الجزء الرابع، الطبعة - دراسة مقارنة–عجة الجیلالي، العلامة التجاریة خصائصها وحمایتها  )1(

  .45-44م، ص 2015الحقوقیة، لبنان، 

میلود، النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة  سلامي )2(

دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .60- 59م، ص 2011/2012لخضر، باتنة، 

  .25نعیمة، المرجع السابق، ص علواش  )3(

  .45عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  )4(
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  زط الطابع الممیشر  -2

حتى تستفید العلامة التجاریة من الحمایة القانونیة یشترط أن یكون لها طابعا ممیزا      

لى التي تنص على و السالف ذكرها في الفقرة الأ 2الذي أكدته المادة خاصا بها، وهو الأمر 

تمییز المنتجات  جلأضرورة الأخذ بعین الاعتبار بجمیع السمات المادیة التي تستعمل من 

)1(الخدمات أو
.  

هذه العلامة قابلة للتمییز  جعل جلأالطابع الممیز من  لقد كـان اشتراط المشرع لهذا     

 صورة تمیزها عن غیرها والمستخدمة أوعن باقي العلامات؛ أي یكون لها شكلا خاصا بها 

دى المستهلك وحمایته من حصول أي لبس ل منع جلأمن للسلع والمنتجات المماثلة لها، 

ه إذا فقدت العلامة )2( نوعیته أوبشأن مصدر المنتوج  التضلیل لا  طابعها الممیز، بحیث أنّ

تحت طائلة وقوعها ضمن قائمة  ،من نطاق الحمایة القانونیة  ، و من ثم تخرج تعدّ صحیحة

الرموز التي یخطر استخدامها كعلامة، والتي استثناها المشرع من التسجیل في  أوالسمات 

  ا.ـــــفـــــمن الأمر المذكور آن 07نص المادة 

 دةـــجـــرط الــــش -3

سبق استعمالها بمعرفة ییقصد بشرط الجدة أن تكون العلامة التجاریة المتخذة لم      

  احیتین من حیث ـــــدة بهذا المعنى نسبیة من نـــوالج .)3( ات مماثلةـــر لتمییز منتجــــآخ شخص

  .)4(مضمونها ومن حیث مظهرها 

                                                             

شریقي نســریــــن، حقوق الملكیة الفــــكــریة (حقوق الملكیة الصناعیة، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، دار بلقیس  )1(

  .147، ص 2014الجزائر 

(2)BOUHNIK Amor, créer et développer une marque  en Algerie manuel de développement de la propriété 

intellectuelle, Algérie, I.N.A.P.I ,.n.d,P15.
)2(  

'' تقلید العلامة التجاریة وأضرارها وسبل حمایتها''، مؤتمر الملكیة الفكریة والتنمیة  براك ناصر النون، مداخلة بعنوان )3(

  .10، ص 30ص - 1، ص2014مارس  31- 30الاقتصادیة الكویت، 
 الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة، ،النظریة العامة للحرفة التجاریة باالله ، القانون التجاري، المعتصم الغریاني )4(

  .334ص ،2007مصر،
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نجد أن المشرع لم ینص صراحة على  03/06بالاضطلاع على قانون العلامات رقم      

ه بالإمكان استخلاصه من المادة  والتي تنص على:  09الفقرة  07شرط الجدة إلا أنّ

) الرموز المطابقة أو المشابهة لعلامة كانت محل طلب 9من التسجیل ... تستثنى«

  .»تسجیل

ــة عـــــة لا یقبل بأیــفـالـــوم المخــه وبمفهــــأي أنّ       ة أو ـــها على منتج أو سلعـــلامة تم استخدامـ

وتمتعت بالحمایة القانونیة داخل  ،قــــخدمة مماثلة، إذا كانت محل إیداع طلب تسجیل ساب

ــــــإقلیم الدول   .)1( ةـ

وعلیه یمكن القول أن شرط الجدة في العلامة یقوم على مبدأ امتلاك الغیر حقوقا على      

، مع الإشارة إلى )2(ولیس الجدة في الابتكار بالجدة في الاستعمالهذه العلامة إذ العبرة فیها 

أنّ هذا المبدأ لا یطبق على العلامات المشروعة كونها تحظى بحمایة دولیة ووطنیة دون أن 

  .)3(ة ـــــتكون مسجلة أو مودوع

  ةـــــلامـــة العــیــرط مشروعــــش -4

لكي تكون العلامة التجاریة محمیة قانونا من كل أفعال التقلید لا یكفي أن یكون لها      

مظهرا ممیزا أو أن تكون جدیدة الاستعمال، بل الأهم من هذا كله أن تكون مشروعة غیر 

ــوغیر محظورة بم ،)4( ون مخالفة للنظام العام والآداب العامةــــتك ة قانونا؛ أي لاـــممنوع  وجبــ

   

                                                             

  .148شریقي نسرین، المرجع السابق، ص  )1(
(2) 

HAROUN Ali ,la marque au Maghreb,office des publications universitaires, Algérie,1979, P 72. 

كحول ولید، '' المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  )3(

دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 

  .31، ص 2014/2015بسكرة، 
، زواوي كاهنة، حوحو رمزي، '' التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري''، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس )4(

  .38،  ص 47ص   -30قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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  .)1( تسمح بتسجیلها أو على الأقل لا تعارض استعمالها التي النصوص القانونیة

من قانون العلامات، حیث اعتبر  7صریحا في نص المادة كان المشرع إذ أن      

العامة والنظام العام باطلا، بوضعه لقیود  استعمال كل علامة مظللة ومخالفة للآداب

واستثناءات على العلامات التي یتم إیداع طلب تسجیلها، فمثلا إذا كانت تتضمن تسمیات 

الدمغات الرسمیة  أو تمس بالأخلاق أو إذا كان أحد عناصرها نقلا أو تقلیدا كأعلام الشرف

  .)2(یر ذلك في بلاد أخرىتعتبر غیر مشروعة یتم إبطال تسجیلها بالرغم من كونها غ

تتوفر لها الحمایة حتى إذن لا یكفي المظهر الممیز للعلامة بالإضافة إلى كونها جدیدة      

، إذا یجب أن تكون مشروعة فلا یجوز أن تخالف النظام العام والآداب اللازمة القانونیة

  العامة ولا تؤدي إلى خداع الجمهور.

  مسجلة ثانیا: أن تكون العلامة التجاریة

یشترط المشرع لحمایة العلامة التجاریة عن طریق إقامة دعوى التقلید ضد المعتدي      

لة فقط خص إلا العلامة المسج، فجنحة التقلید لا ت من أن تكون هذه الأخیرة مسجلة علیها

)3(دعوى تقلید تحت طائلة رفض وبطلان أي ایولهذا یعدّ هذا شرطا أساس
.  

 المختصةالمصلحة  إلىمتتالیة تبدأ بتقدیم طلب  إجراءاتوالتسجیل هو عبارة عن      

التي لم  الإجراءاتوتنتهي بنشر العلامة في النشرة الخاصة بالعلامات التجاریة، وهي 

عكس ما كان علیه في  2003لسنة  المشرع الجزائري في قانون العلامات إلیهایتطرق 

ه: 13التنظیم طبقا لنص المادة  إلى الأمرلیترك  الملغى  66/75الأمر    منه التي تنص أنّ

                                                             

  .195، ص 2008ر هومه، الجزائر، مازوني كوثر، الشبكة الرقمیة وعلاقتها بالملكیة الفكریة، دا )1(
  ، المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06من الأمر رقم  20المادة  )2(
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الجدید راشدي سعیدة، العلامات في القانون الجزائري )3(

  . 230ص ، 2014نوفمبر 27 ،وزوالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
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فحصها وتسجیلها ونشرها لدى المصلحة  إجراءاتتحدد شكلیات العلامة وكیفیات  «

  .»المختصة عن طریق التنظیم

، والتي تعد ضروریة ولازمة حتى یتسنى الإجراءاتلابد من التكلم عن هذه لهذا      

)1(صاحب العلامة متابعة المعتدي جزائیا ل
.  

  لــیــجـتسـب الـلـط -1

طلب التسجیل طبقا للقانون الجزائري مباشرة لدى مدیریة العلامات المتواجدة  إیداعیتم      

ه یجور  للملكیةبالمعهد الوطني الجزائري  هذا الطلب عن طریق  إرسالالصناعیة، كما أنّ

ن كانت بواسطة البرید الالكتروني. كما ،بأیة وسیلة أوالبرید   شرط أن یثبت الاستلام حتى وإ

یكون الطلب محررا في استمارة  أونّ القانون استلزم حتى یكون الطلب مقبولا أن یتضمن أ

ـــدیـــة مع تقــیـــرسم  داعـــبالإیة تثبت في وصل لدفع الرسوم المتعلقة ـــم صورة من العلامـ

)2(ر المستحقةــشــوالن
.  

  ةــلامــر العــر وشهـنش -2

الصناعیة تأتي  للملكیةبعد تقدیم طلب تسجیل العلامة بالمعهد الوطني الجزائري      

أي أنّ صاحب العلامة بعد تقدیمه لطلب التسجیل الذي یتم  ؛المرحلة الثانیة وهي النشر

تقوم هیئات  ،الضروریةالبیانات المعلومات و تسجیل العلامات بكل خاص بتقییده في سجل 

ي عن العلامات التجاریة المسجلة وطلبات التسجیل ما المصلحة المختصة بعد قیامها بالتحرّ 

تلك التي لا تتوافر فیها  أوإذا كانت هذه العلامات مخالفة للنظام العام والآداب العامة 

د الوطني الشروط الموضوعیة السابق ذكرها، بنشر العلامات في النشرة الخاصة بالمعه

                                                             

لعوارم وهیبة، جریمة تقلید العلامة التجاریة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر  )1(

  . 54 - 53، ص 2015

  .36 -35كحول ولید، المرجع السابق، ص  )2(
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الصناعیة على نفقة صاحب العلامة حتى یسري تسجیلها على الغیر فقط  للملكیةالجزائري 

ما یعدّ  الإجراءإذ أنّ هذا  نّ   .)1( حق موجود من قبل لإثباتوسیلة فقط  لا ینشئ أي حق وإ

السابقة لنشر تسجیل العلامة لا تعدّ مساسا بحقوق صاحب  الأفعالفإنّ كل  لهذا     

من تاریخ نشره، فلا یمكن بذلك متابعة  إذ أنّ التسجیل لا یعتبر حجة على الغیر إلاّ  ،العلامة

ه وطبقا للمادة هذه الأ  الأفعالیمكن متابعة  03/06 الأمرمن  27فعال بدعوى التقلید، إلاّ أنّ

  اللاحقة عن تسجیل العلامة للمقلد المشتبه فیه.

  المطلب الثاني: صور تقلید العلامة التجاریة

الماسة بالعلامة  الأفعاللقد وسّع المشرع الجزائري كما سبق الذكر من دائرة تجریم      

 الأعمالحتّى تندرج ضمن جریمة التقلید كل  ،حمایة جزائیة أكبر إضفاء جلأمن  التجاریة

  مة التجاریة مهما تعددت طرقها.لاستئثاریة للعالتي تطال الحقوق الإ

في هذا المطلب استعراض أهم الاعتداءات الواقعة على العلامة التجاریة  یتموسوف      

داءات مباشرة وهي الاعتداء على الحق في العلامة بالتقلید ـــا اعتـــوهي على نوعین، إمّ 

اعتداءات غیر مباشرة، وتتمثل في الاعتداء على الحق في العلامة  أو)، لو الأ(الفرع 

 بالاستعمال (الفرع الثاني).

  ل: الاعتداء على الحق في العلامة بالتقلیدوالفرع الأ 

إلاّ  طرق التقلیدیة المعروفة والشائعةقد یكون الاعتداء على العلامة التجاریة بالتقلید بال     

ه وفي ظل العولمة الاقتصادیة وبظهور التجارة الالكترونیة وطغیانها على المعاملات  أنّ

یب جدیدة للاعتداء على العلامة التجاریة عبر شبكات التجاریة برزت للوجود وسائل وأسال

  .قرصنة العلامة الكترونیا أوالانترنیت وهو ما یطلق علیه بتقلید 

                                                             

  . 57لعوارم وهیبة، المرجع السابق، ص  )1(
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  لا: تقلید العلامة التجاریة بالطرق التقلیدیةأو 

 La Contrefaçonبالنقل ( مة التجاریة كلاّ من التقلیدلاتشمل جنحة التقلید الواقعة على الع     

Par Reproduction () والتقلید بالتشبیهLa Contrefaçon Par Initation.(  

  لـــقـــة بالنــــلامـــد العــیــلــقــت -1

ها:       اصطناع علامة مطابقة تماما  «یعرف جانب من الفقه تقلید العلامة بالنقل على أنّ

ه  أو، )1(»للعلامة الأصلیة هو صنع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقیقیة، بحیث أنّ

ل المستهلك، وتجذبه إلیها ها العلامة الأصلیة یمكن للعلامة الجدیدة أن تضلّ ا منه أنّ )2( ظنّ
.    

فـــما عـــك  ــــرّ ــــه الفرنسي على أنّ ــانب من الفقــه جـــ زء من علامة ـــلج أورفي لكل ل الحـــالنق «ه: ـ

ــیــالغ )3(»رــ
.  

یستنتج من التعاریف السابقة أن التقلید بالنقل له أشكال: فقد یكون التقلید كلي بالمطابقة      

بنقل أهم العناصر والأجزاء الرئیسیة والأساسیة  اتقلیدا جزئی أو،التامة للعلامة الأصلیة

  الممیزة لها إلى العلامة الجدیدة.

ویعاقب على التقلید بالنقل الجزئي لأنّ العبرة في تقلید العناصر المحمیة التي تم      

 أو أسماءارة عن ــــــبــد تكون مركبة كما قد تكون عــة قـــــبشكل قانوني، كون العلام إیداعها

                                                             

  . 754، ص 1989مصر،  طه، القانون التجاري، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة،مصطفى كمال  )1(

 2006فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري: الحقوق الفكریة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، الجزائر،  )2(

  . 260ص 

ریمة التقلید، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع شعلال لیاس، حمایة حقوق الملكیة الصناعیة من ج آیت (3)

القانون الدولي للأعمال، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة والسیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  جامعة 

  .67ص ، 2016ماي 10مولود معمري، تیزي وزو، 
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 الإبقاءاستبدالها مع  أوالنقصان في الحروف  أووسواء كان التقلید بالزیادة  أشكال أورموز 

  .)1( یةالمحم الأساسیةعلى العناصر 

القضائیة على اعتبار  الأحكامقد استقر القضاء الجزائري وحتى المقارن في كثیر من و      

  .)2( استبداله في علامة تجاریة من قبیل جنحة التقلید أو أكثر أوحرف  إنقاص أوزیادة 

ه لا یشترط إنّ تقلید العلامة التجاریة غالبا ما یكتشف بصدد       استعمال العلامة، إلاّ أنّ

، والتي تعد الأصلیةه بل یعتد بوجود التقلید اعتبارا من تاریخ نقل العلامة مالاستعمال من عد

كما لا یهم هنا حسب ما یراه جانب من ات الإیداع فقط، فیكفي إثب لغیر،لفي الحقیقة ملكا 

إذا وضعت  أوشعار،  أوكاسم تجاري  أوالفقه إذا ما استعملت العلامة الأصلیة كعلامة 

  .)3(على المنتجات إذ یكفي نقل علامة مملوكة للغیر حتى یتحقق معنى التقلید

  شبیهالعلامة بالت دتقلی -2

التقلید بالتشبیه الصورة الأكثر انتشارا ویقصد به: اصطناع علامة مشابهة بصفة  یعدّ      

)4(خداع المستهلك أجلللعلامة الأصلیة من تقریبیة 
.  

ید ل، نجده یقصر تق)5(المتعلق بالعلامات الملغى  66/57 رقم الأمر إلى وبالرجوع     

  تحدید المشرع وتعریفه  وعند 03/06 الأمرالعلامة التجاریة على هذه الصورة فقط، بینما في 

                                                             

كحول ولید، '' جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، مجلة المفكر، العدد الحادي عشر، كلیة الحقوق والعلوم  )1(

  .481، ص 492ص  -476السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، بدون سنة، ص 

یاسة والقانون، العدد الخامس عشر للتفصیل أكثر أنظر: بن صالح سارة، '' جریمة تقلید العلامة التجاریة''، دفاتر الس )2(

، وفاضل رابح، الحمایة الجزائیة للعامة التجاریة وضمانات حقوق المستهلك في التشریع الجزائري 391، ص 2016جوان 

(دراسة تحلیلیة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق 

  .258، ص 2014/2015حقوق والعلم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة ال

بلهواري نسرین، النظام القانوني للتدخل الجمركي لمكافحة التقلید، مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في  )3(

  .16، ص 2008/2009الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  . 12، ص 10المرجع نفسه، ص  )4(

  المرجع السابق. المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة، ،66/57من الأمر رقم  29و  28المادتان  )5(
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  معا.ید بالنقل والتقلید بالتشبیه وسّع من دائرتها لیشمل التقل )1(لجنحة التقلید

بین العلامتین المقلدة والأصلیة، بقصد خداع  یرتكز التقلید بالتشبیه إذن على التشبیه     

یشترط النقل  لو الأنّ أالمستهلك. وهنا یظهر الفرق بین التقلید بالنقل والتقلید بالتشبیه، إذ 

ا الثاني  أوللعلامة الكامل  التقلید بالتشبیه فهو یرتكز على  أيأحد عناصرها الممیزة، أمّ

، وذلك من )2(هن المستهلك بین العلامتینذتشبیه ذي طابع جوهري من شأنه إثارة الخلط في 

  الاستفادة من سمعة ورواج العلامة الأصلیة وسط جمهور المستهلكین. جلأ

، تعتمد )3( نّ تحدید التشابه بین العلامتین یكون وفق معاییر معینةأهنا  الإشارةتجدر      

للعلامة من جهة وكذلك الظروف المحیطة بالمستهلك وقت اقتناء  الإجمالیةلصفات اعلى 

مسألة واقع تبقى السلطة التقدیریة هو المنتوج الحامل للعلامة المقلدة، غیر أنّ هذا التقدیر 

 فیها لقاضي الموضوع.

  لكترونیاإالتجاریة  ثانیا: تقلید العلامة

الاعتداءات الواقعة على العلامة التجاریة على تقلیدها بالطرق التقلیدیة لم تقتصر      

وأصبحت  نتیجة التطور التكنولوجي الحاصل المعروفة فحسب، بل تم استحداث طرق مبتكرة

  كما یصطلح علیه البعض القرصنة الالكترونیة للعلامات. أوتقلد عبر الشبكة العنكبوتیة، 

ها كل اعتداء واقع على أي حق من تعرف القرصنة في مجال ا      لملكیة الفكریة ككل بأنّ

ن ترخیص لمادة هي الاستنساخ دو  أوحقوق الملكیة الفكریة فیكون معاقبا علیه جنائیا. 

)4( مسجلة وبیعها خفیة
. 

                                                             

  المرجع السابق. المتعلق بالعلامات، ،03/06 رقم من الأمر 26المادة  )1(

  . 478ولید، '' جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، المرجع السابق، ص  كحول )2(

  سیتم التطرق لهذه المعاییر بالتفصیل في الفرع الثاني من المطلب الثاني ضمن المبحث الأول من الفصل الثاني. )3(

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم زواني نادیة، حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة (دراسة مقارنة) )4(

  .30تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بدون سنة، ص 
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یطلق على الشخص الذي یقوم بأعمال القرصنة في مجال الفكر  أوحیث یصطلح      

وموهبة واستثمار الآخرین ویسطو  إبداععلى  الطفیلي الذي یقتات'' ذلك الكائن ''بالقرصان

)1(تلكون من ثمرات الجهد بدون مقابلعلى ما یم
.  

ف المشرع       ها:  الأمریكيوقد عرّ تسجیل وتعقب وبیع «القرصنة الالكترونیة للعلامة بأنّ

)2(»استخدام العنوان الالكتروني بنیة التربح من شهرة علامة تجاریة مملوكة لمشروع ما أو
.  

التي یستخدمها صاحب الموقع –القرصان بتقلید العلامة التجاریةحیث یقوم هذا      

الافتراضي للدلالة على منتجاته وبضائعه وخدماته لجدب أكبر عدد من العملاء عبر الشبكة 

تشویهها  أوالتقلیل منها  أوعلیها  بالإضافةبنسخها على شكل عنوان سواء  -العنكبوتیة

على ربح الأصلي للعلامة التجاریة للحصول  المالك إلىبیع العنوان  بمحاولةویقوم 

  .)3(تجاري

ف الفقه التقلید  ،هذا      ه:  الالكترونيوقد عرّ قیام شخص لا یمتلك «للعلامات التجاریة بأنّ

حقوق على العلامة بتسجیل هذه العلامة في صورة عنوان الكتروني على شبكة  أي

مالك  إلى -العنوان الالكتروني –بقصد بیعه  أولانترنیت بقصد الإضرار بمالك هذه العلامة ا

)4( »العلامة التجاریة بثمن مغالى فیه
.  

                                                             

  .16زواني نادیة، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة (التقلید والقرصنة)، المرجع السابق، ص  )1(

، المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة صامت آمنة، '' الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة من جریمة التقلید'' )2(

  .88، ص95ص-87، ص2015والإنسانیة، العدد الثالث عشر، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جانفي 

  . 141الكسواني عامر محمود، المرجع السابق، ص  )3(

  .88صامت آمنة، المرجع السابق، ص  )4(
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لقد عاقب المشرع الجزائري على الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات      

م لقانون العقوبات في نص المادة  04/15بصورة عامة، من خلال القانون رقم  المعدل والمتمّ

  بنصها: )1(مكرر  394

 إلىدج  50.000)، وبغرامة من 1) أشهر إلى سنة (3یعاقب بالحبس من ثلاثة («

جزء من منظومة  أویبقي عن طریق الغش في كل  أودج كل من یدخل  100.000

  ذلك.  یحاول أوللمعالجة الآلیة للمعطیات 

  .»تغییر لمعطیات المنظومة أوة إذا ترتب على ذلك حذف ـــتضاعف العقوب

 أو ... حذف«ـة:یـانـا الثـمادة خصوصا في فقرتهـال بها المشرع في أتىالتي  ةـالصیاغ     

ه قد اعتبر تقلید العلامة التجاریة عبر الانترنیت تندرج »تغییر لمعطیات المنظومة ، توحي بأنّ

دام أن تقلید العلامة في الغالب یتم بالتغییر ما ،)2(ضمن جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات

ا بالزیادة  تغییر إذا في العلامة التجاریة عبر  أوكلّ حذف الاستبدال. ف أوالنقصان  أوفیها إمّ

  یعد فعل تقلید یمسّ بالعلامة، ویستوجب مضاعفة العقوبة حسب نص المادة. الانترنیت

ویلاحظ أن المشرع الجزائري لم یخص تقلید العلامة التجاریة الكترونیا بنص  هذا     

ما ینطبق علیها ما ینطبق على التقلید بالطرق الكلاسیكیة ألا وهو  نّ المتعلق  الأمرخاص، وإ

  بالعلامات ونصوصه.

ــیـــلـار تقــتبـعلى اع      ــجــن الــیـب دة منـــا واحــیــة الكترونـــاریــــد العلامة التجــ ــرائـ  الالكترونیةم ـ

 المرتكبة عبر الانترنیتالمبذولة للحد من هذه الجرائم  الجهودالجرائم المعلوماتیة، ورغم  أو

ه تبقى هناك العدید من الصعوبات التي یأإلاّ  رف ــواجهها المختصون سواء من طــنّ

                                                             

  66/156، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004نوفمبر  10لمؤرخ في ا 04/15مكرر من القانون رقم  394المادة  )1(

  .2004نوفمبر  10، صادر في 71، والمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جوان  8المؤرخ في 

  .391بن صالح سارة، المرجع السابق، ص )2(
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من طرف سلطات التحقیق والضبطیة القضائیة، كما تصطدم بعدة عراقیل  أون ـالمشرعی

)1(الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت تتجلى في لامادیة
.  

الواجب التطبیق  متعلقة بالجانب القضائي والقانونإلى الصعوبات ال بالإضافةهذا       

عالمیة تتنازع قوانین مختلفة ، باعتبارها عابرة للحدود وجریمة )2( على الجریمة الالكترونیة

  هذه الجریمة. إثباتلتحكمها، ناهیك عن صعوبة  وعدیدة

  الفرع الثاني: الاعتداء على الحق في العلامة بالاستعمال

فعل من شأنه  أيیعتبر التشریع الجزائري من بین التشریعات التي تعاقب وتجرم      

ه یعاقب كذلك على أفعال  أخرى تعدّ مساسا  أعمال أوالمساس بذاتیة العلامة، غیر أنّ

التي لها عدة صور وتتمثل في  الأعمالستئثاریة المخولة لمالك العلامة، وهي بالحقوق الإ

)3(استعمال علامة ملك للغیر أومشبهة  أوعلامة مقلدة  استعمال
 .  

  دةــــلــة مقـلامـــال عـلا: استعمأو 

بعمل من  السالف ذكره یعاقب كل من قام 03/06من الأمر رقم  26طبقا لنص المادة      

ستئثاریة لعلامة مسجلة قام به الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة شأنه المساس بالحقوق الإ

 أوة ــلــــعلامة مماث أيمشبهة  أوالتي تنجم عن استعمال علامة مقلدة  الأعمالهي و 

ـــستئثاریوق الإـــقــة من الحــــــا جملـــة یعطي لصاحبهـــة، بحیث أن تسجیل العلامــمشابه ة من ـ

ــــرخیص مسبق على أي سلعـــه دون تــــق في منع الغیر من استعمال علامتـــبینها الح  أوة ـ

ـــقــــمن ذلك ح، وأكثر )4( هاجلأشبیهة لتلك التي سجلت العلامة من  أواثلة ـــدمة ممــــخ ه في ـــ
                                                             

علي، الملكیة الفكریة في إطار التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون  اعمرنایت  )1(

، مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي للأعمالالدولي 

  .86، ص 2014مارس  15وزو، 

  .86ص  ،نفسهالمرجع  ،نایت اعمر علي )2(

  .246راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص  )3(

  .482كحول ولید، '' تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، المرجع السابق، ص  )4(
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 أودرجة حدوث لبس بین سلع  إلىشخص استعمل لغرض تجاري علامة مشابهة  أيمتابعة 

  مشابهة للتي تم تسجیلها. أوخدمات أخرى مطابقة 

التي تنتج و بصفة مباشرة  یتطرق لهذه الجریمة وبالرغم من كون المشرع الجزائري لم      

أین في عدة قضایا عالج الأمر الاجتهاد القضائي  عن استعمال علامة مقلدة، إلاّ أنّ 

 القرار الصادر عن المحكمة العلیا نجد  من بینها بشأن ذلك، والتي  صدرت فیها قرارات

قرار صادر عن المجلس  ضقام بنق الذي، 2007أفریل 04بتاریخ :  399796تحت رقم  

 لانعدام الأساس القانوني ، ملبنة الصومام ضد (أ.أ) المتعلقة بقضیة بخصوص الالقضائي 

  حیث جاء في قرارها: 

 لىو الأفي قرارهم عكس قاضي الدرجة  وأخطئواالصواب  اذلك أن قضاة الاستئناف جانبو  «

ومادامت  "الصومام"الذي ثبت له أن أغلفتها لعلب الیاغورت تحتوي على علامتها التجاریة 

 لا یعتبر استعمالا لعلامة تجاریةظاهرة وواضحة فوضعها في نفس الأغلفة لكلمة ''دلیس'' 

كان علیهم وضعه  كما كتبت على نوع واحد ولیس على جمیع العلب لتبیان ذوقه، هذا ما

)1(»كأساس قانوني لقرارهم ویستوجب إلغاءه
.  

وعلیه یمكن القول بأنّ جنحة استعمال علامة مقلدة تكون قائمة متى توافر العنصر      

تقلید مسبق، وذلك بغض النظر عن كون القائم بالتقلید یختلف المادي فیها بضرورة وجود 

عن الشخص القائم باستعمالها إذ تعتبر كل واحدة جنحة مستقلة عن الأخرى، فبمجرد 

  .)2(ن الاعتداد بباقي العناصر الأخرىالاستعمال یعاقب علیه القانون دو 

  

  

                                                             

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بالتقلید في ضوء القانون و 2007أفریل04، المؤرخ في 399796القرار رقم  )1(

  . 17ص-16، ص2012 الاجتهاد القضائي،
  .483كحول ولید، '' جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، المرجع السابق، ص  )2(
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  ثانیا: التقلید باستعمال علامة الغیر

استعمال علامة مقلدة  لامة بالاستعمال لا یقتصر علىعلى الحق في العإنّ الاعتداء      

إذ یعاقب القانون كل شخص یضع على  ،بل یتعدى ذلك إلى حد استعمال علامة ملك للغیر
، لأنّ في ذلك مساس بحقوق صاحب )1(على خدمة تابعة له علامة مملوكة لغیره أومنتوجه 

 أووفي استعمال العلامة على كل السلع  ،حتكاريالحق الاالعلامة الأصلیة والمتمثلة في 

ـــالخ   03/06ر رقم ــــالأم من 28ه المادة ـــــها، وهو ما نصت علیلــاجة من ــــدمات المسجلـــ

  .:مات المتعلق بالعلا

تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل شخص ارتكب أو یرتكب  لصاحب«

أعمالا توحي تقلید العلامة المسجلة، ویستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب أو یرتكب 
  . »بأنّ تقلیدا سیرتكب

ه جاء عاما، بحیث یدخل ضمن نطاقه كل فعل یؤدي       والملاحظ على هذا النص أنّ
خدمة مشابهة للعلامة الأصلیة والمسجلة والتي من شأنها  أوباستعمال علامة على أي سلعة 

  المستهلك. ىأن تحدث لبسا لد

یوسع نطاق  أنأن المشرع من خلال هذا النص أراد  من هذا المنطلق یمكن القول     

مجموعة  أونجده لم یحدّد الجنح  إذحمایة العلامة جزائیا من كل الاعتداءات الواقعة علیها، 

 .)2( الحق في العلامة عن طریق التقلیدالصور المتعلقة بانتهاك 

  

  

  

  

                                                             

  بلهواري نسرین، تجریم و اثبات أفعال التقلید في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام  )1(

  .20، ص 2012/2013، بن یوسف بن خدة، 1ة الحقوق، جامعة الجزائرفرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلی  
  .483كحول ولید: '' جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، المرجع السابق، ص  )2(
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  ةــاریــة التجـــلید العلامـان جریمة تقــــالمبحث الثاني: أرك

لامتناع عن فعل ا أوبارتكاب فعل جرمه القانون  الإجراميالجریمة باعتبارها السلوك  إنّ      

الفقه  أجمعحیث  الأركانتعد قائمة متى توفرت على مجموعة من  ،)1(أمر به القانون 

لمادي والركن القانوني، الركن ا أومن الركن الشرعي  ،لهاعلى التقسیم الثلاثي الجنائي 

  .)2(المعنوي 

لم تسلم من الجدال  باعتبارها جریمة یعاقب علیها القانون  إن تقلید العلامة التجاریة     

ن وحید جریمة ذات رك كونة لها، فمنهم من اعتبرهاالم الأركانوحتى القضائي حول  الفقهي

 أنّ  بركن مادي وآخر معنوي، إلا الأركانجریمة ثنائیة  هو الركن المادي ومنهم من اعتبرها

ر ـــمن توفلها لابدّ  الأخرىكسائر الجرائم  ها جریمةالقول بأن إلىانتهى قد الفقه الغالب 

: ركن شرعي یجرم الفعل مع توافر باقي الركنین: المادي حتى تكون قائمة  الثلاثة الأركان

 26ة نص الماد انطلاقا من مفهومبه المشرع الجزائري،  خذأ، وهو الموقف الذي )3(والمعنوي

 .الثلاثة التي تقوم علیها أیة جریمة الأركانبضرورة توافر  باعترافهمن قانون العلامات 

بحث للتوصل لخصوصیة كل ركن الأركان من خلال هذا الم وسوف یتم دراسة هذه     

  فیها بدایة بالركن الشرعي والمادي (المطلب الأول)، ثم الركن المعنوي(المطلب الثاني).

  

  

  

  

                                                             

  .31، ص 2005بن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومه، الجزائر،  )1(

  .102، ص 2007شرح قانون العقوبات، القسم العام،بدون دار النشر، عمان، السالم محمد علي عیاد الحلبي،  )2(

  60المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات، المرجع السابق، ص  كحول ولید، )3(
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  المادي لجریمة تقلید العلامة التجاریةالركن ل: الركن الشرعي و والمطلب الأ 

الركن  ـــانها الثلاث: الركن الشرعيأركــــر ا بتوافـــونـــانـــائمة قـــد الجریمة مؤسسة وقـــــعــــت     

 اوارتباطفالركن الشرعي و المادي قال الفقه بشأنهما بأنّ لهما صلة المادي والركن المعنوي، 

 ً بحیث لا یمكن القول أن الركن المادي موجود في الجریمة دون معرفة الركن  ،ا بینهماوثیق

كبه الجاني والمشكل الشرعي الذي یحمل معه النص القانوني الذي یجرم السلوك الذي ارت

وان ـــنــــمادي تحت عــن الــن الشرعي والركـــة كل من الركــا دراســـولهذا ارتأین، ن الماديــللرك

ــواح   د.ــــ

  في جریمة تقلید العلامة التجاریة رعيـن الشــركــل: الوالفرع الأ 

ه لا جریمة ولا عقوبة  أساسالقانوني  أون الشرعي ــركــد الــــعـــی       أووركیزة أیة جریمة، لأنّ

 قانونیة الجرائم والعقوبات أو، وهذا ما یطلق علیه بمبدأ الشرعیة )1(تدبیر أمن بغیر قانون

ــالأفات ــــانونیة التي تحمي حریـــادئ القـــویعتبر من بین أهم المب ــقوقهم، تــوح رادــ ه ــــم تكریسـ

ــلجوقد حدت ا، )2(ةـــب المواثیق والدساتیر الدولیــــلــغأفي  تضمنت زائر نفس الحدو حیث ــ

بموجب  2016في  التعدیل الدستوري الأخیرغایة  إلىها النص على هذا المبدأ دساتیر 

  .ه ــنــم 58ادة ـمــال

وبناء على هذا فإنّ مبدأ شرعیة أیة جریمة یتم النص علیها في قانون العقوبات مادام      

 أصبحالجرمیة التي  الأفعالفي التجریم والعقاب، لكن ومع ظهور بعض  الأصلهو 

تدارك  إلىع في هذا القانون، أدى بالمشر  اریعیتش االمجتمع الیوم یعاني منها ولا یجد لها نص

للتماشي مع الوضع الساري ومنع تفشي هذه  ،قوانین أخرى خاصة بضرورة سنه الأمر

                                                             

 49، المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة، عدد 1966جوان  08المؤرخ في  66/156من الأمر رقم  01المادة  )1(

  (معدل ومتمم). 1966 جوان 11الصادرة في 

أمین مصطفى محمد، قانون العقوبات، القسم العام: نظریة التجریم، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  )2(
  .19، ص 2010
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قوانین الملكیة الفكریة ما تعلقت بالملكیة الأدبیة والفنیة  و الجرائم لنجد مثلا: القانون التجاري

ما تعلق بقوانین الملكیة الصناعیة الخاصة بالعلامات  أوالفنان،  أوحول حقوق المؤلف 

  والاختراعات التي تجرم كل فعل ماس بحق ملكیة منظم بموجبها.

بما أننا بصدد دراسة جریمة التقلید الواردة على العلامة التجاریة التي تعتبر حق واجب و      

استغلال العلامة من  الحمایة، فلا یمكن اعتبار أیة عملیة من العملیات التي تدخل ضمن

  .)1( هاعلی قبیل عملیات التقلید إلاّ إذا كانت غیر مشروعة بموجب نص قانوني یعاقب

نخلص للقول بأن جریمة تقلید العلامة التجاریة تستمد مشروعیتها دولیا قبل أن تكون      

وكذا ، )2(داخلیا، وذلك بموجب المعاهدات الدولیة المصادق علیها من قبل الدولة الجزائریة

علامات، والتي سیتم دراسة لالقوانین المتعلقة بالعقوبات وقوانین الملكیة الصناعیة الخاصة با

  الركن الشرعي في كل من هذین القانونین في الآتي.

  في قانون العقوبات الركن الشرعي لا:أو 

مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد مجموعة الجرائم  بأنهیعرف قانون العقوبات      

غلب الجرائم أوالعقوبات المقررة لها وتحتوي على نوعین من القواعد، قواعد عامة تسري على 

  .)3(وعقوبة كل جریمة على حدى أركانوأخرى خاصة تبین 

المشرع قد نص علیها في  أنباعتبار جریمة تقلید العلامة التجاریة جریمة خاصة، نجد      

الجزء الثاني من كتاب قانون العقوبات المتعلق بالتجریم من الباب الرابع تحت عنوان ''الغش 

                                                             

  .196الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة، المرجع السابق، ص زواني نادیة، حمایة  )1(

من الدستور الجزائري فإن المعاهدات التي تصادق علیها الجزائر تسمو على القانون الداخلي  150طبقا لنص المادة  )2(

تفاقیة باریس لحمایة الملكیة إوفي مجال العلامة التجاریة فالجزائر قد صادقت على العدید من المعاهدات الدولیة أهمها: 

ن قمع بیانات مصدر أتفاق مدرید المتعلق بالتسجیل الدولي للعلامات، وأیضا نجد اتفاق مدرید بشإ، 1883الصناعیة لعام 

، وهي المعاهدات التي تلعب دورا هاما في مكافحة التقلید والتي یتم سن القوانین التي 1891ة لسنة لالسلع الزائفة أو المضلّ 

  عي هذا الجانب بما یتلاءم وأحكامها.ترا

  .35، ص 2003رحماني منصور، الوجیز في القانون الجنائي العام فقه وقضایا، دار الهدى، الجزائر،  )3(
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في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة'' من الكتاب الثالث الخاص بالجنح 

  :منه التي تنص على أنه 429والجنایات وذلك بموجب المادة 

 أودج 20.000 إلى 2000ة من ــــلاث سنوات وبغرامــث إلىن ـــهریـقب بالحبس من شاــــعـــی «

  یخدع المتعاقد: أن یحاول أوبإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یخدع 

في نسبة المقومات اللازمة  أوالتركیب  أوالصفات الجوهریة  أوسواء في الطبیعة  -

 لكل هذه السلع.

 مصدرها. أوسواء في نوعها  -

 في هویتها.أو المسلمة  الأشیاءسواء في كمیة  -

التي حصل علیها بدون  الأرباحوفي جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة      

  .»حق

المشرع لم ینص صراحة على جریمة تقلید  أن إلىمن استقراء النص القانوني یخلص      

خداع  أنالعلامات، بل جاء بمصطلحات عامة فمثلا: نصه على '' یخدع المتعاقد ...'' إذ 

 أن، والذي یمكن المتعاقد قد یكون بواسطة تغییر قد یلحق السلعة في مواصفاتها الجوهریة

جریمة الغش  أوت المقررة السلعة للمواصفا الفعل جریمة عدم مطابقة أویكون هذا التصرف 

ـــفي البضاع ــة خـــجریم أوة ـ ـــة، كما قد یكون جریمة تــداع المتعاقد في حقیقة البضاعــ زویر ـ

، وبهذا یمكن القول أن قانون العقوبات قد تعرض لجریمة التقلید في )1(تقلید للعلامة أو

  العلامة التجاریة بطریقة غیر مباشرة.

  

                                                             

زواوي الكاهنة، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  )1(

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة العلوم في 

  .199، ص 2014/2015



 الفصل الأول                                                              جریمة تقلید العلامة التجاریة

 

- 31 - 

 

  في قانون العلاماتالركن الشرعي ثانیا: 

 سن التجاریة ةـــد العلامـــون العقوبات عدة نقائص حول جریمة تقلیــــانــشهد ق أنبعد      

 الأمربموجب  وذلك یم جریمة تقلید العلامة التجاریةقامت بتنظ، خاصة أخرىقوانین المشرع 

بموجب القانون رقم  إلغاءهلیتم ، المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة 66/57رقم 

تقلید العلامة  علامات، وحتى یتم الوقوف عند النص التشریعي لجریمةالالمتعلق ب 03/06

ما دراسة كل من القانون القدیم للعلامات والجدید للتمكن من معرفة أهم التجاریة، كان لزو 

  التي سنها المشرع والمتعلقة بهذه الجریمة. الأحكام

  (الملغى) 66/57قانون العلامات رقم  -1

ل قانون جزائري تم تشریعه أو  1966مارس  11المؤرخ في  66/57یعد الأمر رقم      

ینظم موضوع الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة من جریمة التقلید، بعدما كانت التشریعات 

تاریخ صدور  1966الفرنسیة هي التي طبقت طوال الفترة الممتدة من الاستقلال حتى سنة 

لى ملكیة العلامة عتداءً عالتي تعتبر إ الأفعالالقانون أعلاه، وهو القانون الذي نص على 

 28والتي من بینها جریمة تقلید العلامة، وحدد العقوبات المطبقة علیها ذلك بموجب المادة 

  منه التي تنص على: 

بإحدى  أودج، ویسجن من ثلاثة سنوات 20.000 إلىدج  1000یعاقب بغرامة من  «

  یستعملون علامة مقلدة. أوالذین یقلدون علامة  -العقوبتین فقط ... 

التابعة لتجارتهم علامة  الأشیاءعلى  أوالذین یضعون عن طریق التدلیس على منتجاتهم  -

  هي ملك غیرهم.

عدة منتجات ملبسة بعلامة  أوعن قصد منتجا واحدا  للبیعیعرضون  أوالذین یبیعون  -

  .»موضوعة بطرق التدلیس أومقلدة 
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صراحة على التكییف المشرع وبالرغم من أنه لم ینص  أنیستشف من هذا النص      

ه لما جعل العقوبة المقررة لالقانوني للجریمة، إلا هذه الجریمة هي الحبس یفهم ضمنیا أنه  أنّ

  .)1( اتبعه في قانون العقوبات ذلك التقسیم الثلاثي للجریمة الذيجعلها جنحة، محترما ب

  03/06رقم  قانون العلامـــات -2

مة الواجب مراعاتها في جریمة تقلید العلا للأحكام 66/57رقم  الأمرعالجة معدم      

العلامات، المتعلق ب 03/06رقم  الأمربموجب  إلغاءه إلىیسعى  التجاریة، جعل المشرع 

شملت كل ما یتعلق  أبواب إلى إذ قسمه، تدقیقا من سابقه أكثرالذي جاء  الأمروهو 

م التي ــكافة الجرائ بإلغاء، وقام ابالعلامة وطرق حمایتها من مختلف الاعتداءات الواردة علیه

 أوعرضها  أومتي بیع سلع ـق بجریـــلــإلا ما تع 66/57 رقم رـــمالأفي  كان منصوصا علیها

  .)2( لقانونتسجیلها مخالفة ل

 26ن جریمة تقلید العلامة التجاریة قد وجدت نظامها القانوني بموجب المواد إف ،وعلیه     

من الباب السابع تحت عنوان: '' المساس بالحقوق والعلامات والعقوبات'' فالمادة  32 إلى

ه: الأمرمن هذا  26   تنص على أنّ

ة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق تعد جنحة تقلید لعلام أعلاه 10المادة  أحكاممع مراعاة  «

  .»ستئثاریة لعلامة قام به الغیر، خرقا لحقوق صاحب العلامةالإ

التقلید الوارد على العلامة التجاریة یعد جریمة یعاقب علیه فخلال هذا النص  من     

  تنص على أنه:  32إذ نجد المادة ، 33 إلى 27القانون بموجب المواد 

                                                             

المتعلق بقانون العقوبات التي تنص أنه: '' تقسم تبعا لخطورتها إلى جنایات وجنح ، 66/156من الأمر رقم  27المادة  )1(

  .''ررة للجنایات والجنح والمخالفاتومخالفات ونطبق علیها العقوبات المق

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  دور القضاء في حمایة العلامة التجاریة في الجزائر، الواقي فضیلة، )2(

  .108ص ، 1،2015/2016لسیاسیة،جامعة باتنةتخصص ملكیة فكریة ،قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم ا القانونیة،
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المؤرخ  66/156رقم  الأمر بأحكام الإخلالودون  الأمرالانتقالیة لهذا  الأحكاممع مراعاة «

والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، فإن كل شخص ارتكب  1966یولیو  8في 

سنتین وبغرامة من ملیونین وخمسمائة  إلى أشهر) 06جنحة تقلید، یعاقب بالحبس من ستة (

 بإحدى أودج)  10.000.000عشرة ملایین دینار ( إلىدج) 2500.000دینار ( ألف

  :ن فقط معهاتین العقوبتی

 .هائي للمؤسسةنال أوالغلق المؤقت   -

 التي استعملت في المخالفة. والأدواتوالوسائل  الأشیاء مصادرة -

  .»محل المخالفة الأشیاء إتلاف -

للجدل الذي كان قائما حول  االمشرع قد وضع حد أنمن خلال هذین النصین نجد      

التكییف القانوني لجریمة التقلید في العلامة التجاریة، بجعلها جنحة یعاقب علیها القانون 

بالنسبة  ىالخاصة بالجنح، سواء من حیث تقادم العقوبة وحت الأحكاموتطبق علیها جمیع 

  للدعوى العمومیة.

 االعلامة التجاریة من جریمة التقلید، وفقبهذا یكون المشرع الجزائري قد تعرض لحمایة      

ن كان ذلك بطریقة غیر مباشرة، وفي قانون العلامات دقة إ لكل من قانون العقوبات حتى و 

فالمعروف قانونا أن الخاص یقید العام ولا یمكن تطبیق أحكام  الأحوالوتفصیلا، وفي جمیع 

 المبادئ العامة إطارص في القانون العام على الجریمة في وجود أحكامها في قانون خا

جریمة تقلید  ، وبالتالي نقول أن )1(التي ینبني علیها القسم العام في قانون العقوبات الأساسیة

خضع لقانون العلامات وفي حالة عدم معالجة هذا القانون لمسألة ما یتم العلامة التجاریة ت

 المبادئ التي یتأسس علیها قانون العقوبات. إلىالرجوع 

                                                             

أمین، حمایة ملكیة واستعمال العلامات التجاریة المشهورة، دراسة مقارنة في ضوء القوانین الجزائریة والقوانین  بوشعبة )1(

المقارنة والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، قسم الحقوق، كلیة 

  .155، ص 2014تیزي وزو،  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
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  ادي في جریمة تقلید العلامة التجاریةـن المــالثاني: الرك الفرع

یتمثل الركن المادي في جریمة تقلید العلامة التجاریة في فعل التقلید الواقع على      

محدد وبتخلفه ینتفي  إجراميالعلامة، فهي كأي جریمة لابد أن یصدر عن الجاني سلوك 

  الركن المادي.

النتیجة الجرمیة الضارة، ناهیك عن علاقة  إلىالسلوك  كما یشترط أن یؤدي هذا     

  السببیة بین هذا السلوك وهاته النتیجة.

  راميـالإج وكـلـلا: السأو 

فلا  الجاني، ویعد بمثابة جسم الجریمةهو الفعل المجرم الذي یرتكبه  الإجراميالسلوك      

سلوك ب إلافي جنحة التقلید لا یكون  الإجراميوالوصف القانوني للسلوك  ،جریمة بدون فعل

الجاني سلوكا ایجابیا یتمثل في ارتكابه للفعل المجرم المعد كتقلید، وینتفي بمفهوم المخالفة 

  .)1(شخص لأيقیام جنحة التقلید عن السلوك السلبي 

سواء )2(في شكلها الأصلیةعلامة مشابهة للعلامة  المقلد باختلاق أوحیث یقوم الجاني      

للعلامة  الأساسیةغیر متقن (جزئي)، عن طریق نقل العناصر  أوكان التقلید متقنا (كاملا)، 

 حقیقةشيء علیه، بشكل ینخدع معه جمهور المستهلكین حول  إضافةنقل بعضها مع  أو

  العلامة المزیفة.

                                                             

عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، ''الجریمة''، الطبعة السادسة، دیوان )1(

  .148-147، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

انونیة والاقتصادیة لاتفاقیات منظمة ، مؤتمر الجوانب الق"الكمالي محمد محمود، ''آلیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة )2(

 - 225، ص 2004ماي  11- 9التجارة العالمیة، معهد التدریب والدراسات القضائیة، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

  .243، ص 274ص 
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والمقلدة، بل یكفي لقیام الجریمة وجود  الأصلیةفلا یهم هنا درجة التشابه بین العلامة      

 ، وبالتالي إذا انتفى)1(تضلیل للمستهلك نتیجة التشابه بین هاتین العلامتین أوخداع و غش 

  .)2(ومن تم فلا جریمة ،تضلیلالهذا التشابه انتفت حالة الغش و 

 للعلامة المقلدةة ــلمنتجات الحاملا كانتمة تقلید العلامة أیضا إذا ــكما لا تقوم جری     

 أووع ـــلاف من حیث النــان الاختــــسواء ك ةــالأصلیة ـــعلامـــة للــــات الحاملــف عن المنتجـــتختل

ة تطبیق النص الذي یفترض وقوع المستهلك في الغش والتضلیل   الصنف، وذلك لانتفاء علّ

  .)3( الجریمة أركانلتخلف ركن من 

یقع فعلا بین جمهور المستهلكین بل یكفي أن  أنالُّلبس لا یشترط  أوالخلط  أنّ  غیر     

  .)4( یكون حدوثه ممكن الوقوع

المتعلق  الأمر أحكاموكما سبق الذكر فالمشرع قد تبنى المفهوم الواسع للتقلید في      

ویتم الفعل بالتقلید المباشر الواقع على  ،مل كل الاعتداءاتبالعلامات، وبالتالي فالتجریم یش

استعمال العلامة من قبل الغیر، مثال  أيباستعمال هذه الذاتیة المزیفة؛  أو ،)5( ذاتیة العلامة

ذلك تصرف التاجر الذي یضع على منتجاته علامة مشهورة هي ملك للغیر، فكل هذه 

  لصاحب العلامة. التي خولها القانون یةر ستئثاوكات مجرمة كونها تمس بالحقوق الإالسل

  ةـیجـتـنـثانیا: ال

، وهو العدوان على الإجراميالذي یترتب على السلوك  الأثرهي  الإجرامیةالنتیجة      

المادي المترتب عن فعل التقلید الذي قام به الجاني  الأثر أيالمصلحة التي یحمیها القانون، 
                                                             

  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق. ،03/06من الأمر رقم  7/9المادة  )1(

  .486ولید، '' تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، المرجع السابق، ص  كحول )2(

  .89صامت آمنة، المرجع السابق، ص  )3(

الجغبیر حمدي غالب، العلامات التجاریة (الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها)، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  )4(

  .253، ص 2012

  .389سارة، المرجع السابق، ص  بن صالح )5(
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خدمات مقلدة، وهي النتیجة الطبیعیة لاكتمال العنصر المادي  أوسلع  إنتاجوالمتمثل في 

  .)1(الأخیرج ضرر وخسارة بالنسبة لحقوق هذا لجنحة التقلید، حیث ینتُ 

كانت  إذا أي، )2(علي على العلامة التجاریةوبالتالي فالتجریم یقوم بحدوث اعتداء فِ      

من قانون العلامات بنصها  34نتیجة الفعل المرتكب محققة، وهذا ما یستفاد من نص المادة 

 أنعي فیها یستعین بها في الحالة التي یدّ  أنالتي یمكن لمالك العلامة  الإجراءاتعلى 

ا؛ أي أن هناك اعتداء على حقه في السلع الحاملة لعلامة مقلدة لعلامته ألحقت به ضررً 

  .الإجراميوهي نتیجة الفعل  العلامة

مات الحق في لامن قانون الع 28كما منح المشرع لصاحب العلامة من خلال المادة      

یرتكب تقلیدا لعلامته المسجلة، بما یوحي أن  أودعوى قضائیة ضد كل شخص ارتكب 

  عناصر الركن المادي. إحدىباعتبارها  الإجرامیةالمشرع یأخذ بالمفهوم المادي للنتیجة 

ه وبالرجوع        رتها الثانیة، نستشف أن سابقة الذكر في فق 28نص المادة  إلىغیر أنّ

تتعرض لعدوان وشیك، والذي یحتمل  أنالمشرع وفّر الحمایة الجزائیة للعلامة التي یحتمل 

عدوان ، ویحمي العلامة من كل )3( قانونا أن یلحق ضررا یتعذر تداركه في حالة وقوعه

  أي تهدید لحق مالكها بالخطر. أومحتمل 

في جریمة تقلید العلامة التجاریة تكتسي  الإجرامیةن النتیجة إعلى ما تقدم ف وتأسیسا     

كونها من  الأخرىتتمیز هذه الجریمة عن باقي الجرائم  إذخصوصیة في القانون الجزائري، 

ذات  الأفعال، حیث وسّع المشرع من دائرة التجریم لیشمل )4(جرائم الضرر والخطر معا

  الاعتداء المحقق فیعاقب على الجریمة التامة ویعتد بالنتیجة المادیة التي تحدث ضررا.

                                                             

  .195عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  )1(

  .247فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )2(

  .73رحماني منصور، المرجع السابق، ص  )3(

  .248- 244فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )4(
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ه یرتب منهجا آخر في السیاسة الجنائیة، من حیث رسم نط اق التجریم في مادة إلاّ أنّ

ة بالتقلید بغض النظر عن الضرر الذي الموصوف الأفعالیجرم ویعاقب على  العلامات، إذ

  تسببه.

  ببیةـلاقة الســثالثا: ع

، حیث )1(الضارة والنتیجة الإجراميعلاقة السببیة هي الرابطة المعنویة بین السلوك      

مة أن یكون العمل الذي قام به الجاني متسببا في لاتقلید العفي جریمة ة تقتضي هذه العلاق

  . مةلاانتهاك حقوق صاحب الع

ا بصفة مباشرة عن اتجً ـن الانتهاكوبالتالي لا یسأل الجاني في جنحة التقلید إلاّ إذا كان      

ة بین العمل الذي یقوم به ونتیجة متهم من العقاب إذا ما انتفت الصلعمله، ویفلت عندئذ ال

علاقة السببیة على النیابة العامة التي تحتكر ممارسة الدعوى  إثباتیقع عبأ .  و )2(التقلید

  .)3(بكافة الطرق ثباتالإالعمومیة، ویتم 

 أن إثباتذاته، أي یكفي لوجود الجنحة  دمة یعاقب علیه جزائیا في حلاإلاّ أنّ تقلید الع     

، وهذا بغض النظر عن تحقق )4(الأصلیةعلامة مطابقة للعلامة  عالفعل یتمثل في اصطنا
تمس بالحقوق  أعمالعلى وشك ارتكاب  أوأن الجاني ارتكب  إثباتفیكفي ، لا أمالضرر 

  مة.لاستئثاریة لصاحب العالإ

، كوضع العلامة على سلع غیر )5(بشكل مادي الأعمالهذه  إثباتیكون  أن یجب     
 دى الجمهور بشأن السلع ــلتباس لإلق ـــخ أو، أصلیةة مشابهة لعلامة ـــعلام إنشاء أو أصلیة

  الخ.المحمیة بالعلامة وغیرها ...

                                                             

  .74رحماني منصور، المرجع السابق، ص  )1(

  .153-152السابق، ص عبد االله سلیمان، المرجع  )2(

  .196عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  )3(
  .260فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  )4(

  .188عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  )5(
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  نوي في جریمة تقلید العلامة التجاریةـن المعـالمطلب الثاني: الرك

الركنین الشرعي والمادي أن یتوافر  إلى إضافةیجب لكي تقوم جریمة تقلید العلامة      

القصد الجنائي والمتمثل في نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه، وقد  أيالركن المعنوي؛ 

  .)1( والرعونة الإهمال أویتمثل في الخطأ أحیانا 

، وهو ما یطلق علیه والإرادةحیث لا یتصور قیام جریمة دون توافر عنصري العلم      

بعد مدى من مجرد أصر نقد خصّ بعض الجرائم بعالمشرع  أن إلاالقصد الجنائي العام، ب

الجنائي الخاص؛ أي الاعتداء بغایة معینة وهو ما  دوهو القص ألاتوفر هذین العنصرین 

  یهمنا في دراستنا هذه.

التطرق إلى القصد الجنائي الخاص في جریمة تقلید العلامة  سنحاولمن هذا المنطلق      

  .نیة المتهم (الفرع الثاني) سوء أول)، ثم سلطة القاضي في تقدیر حسن و التجاریة (الفرع الأ

  ل: القصد الجنائي الخاص في جریمة تقلید العلامة التجاریةوالفرع الأ 

ارتكاب  إلىإرادة المقلد التقلید هو سوء النیة واتجاه القصد الجنائي الخاص في جریمة      

جمهور المستهلكین في الخطأ  إیقاعفعل التقلید المجرم قانونا، ویتوفر في حالة تعمد 

یهامهم قبالبأنّ المنتجات المقلدة تمثل العلامة الحقیقیة التي تتمتع بثقة معینة  وإ كبیر من  وإ

  طرف الجمهور.

الجریمة العمدیة بصفة  إثباتعنصر القصد في الركن المعنوي وفي  لأهمیةونظرا      

ئي الخاص في جریمة تقلید العلامة عامة، فقد اختلف الفقهاء حول وجوب قیام القصد الجنا

موقفا من اشتراط القصد الخاص في  أونّ المشرع الجزائري قد اتخذ منهجا أالتجاریة، كما 

  جریمة تقلید العلامة التجاریة.

                                                             

  .105، ص 2009بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثامنة، دار هومه، الجزائر،  )1(



 الفصل الأول                                                              جریمة تقلید العلامة التجاریة

 

- 39 - 

 

لا: الاختلاف الفقهي حول وجوب قیام القصد الجنائي الخاص في جریمة تقلید العلامة أو 

  التجاریة

بخصوص ما إذا كان سوء نیة الفاعل شرطا من شروط قیام الجریمة أم الآراء  تاختلف      

إلى أن جریمة تقلید العلامة التجاریة تتحقق بمجرد وقوع فعل  )1(هلا. فقد ذهب بعض الفق

  بأن یكون مرتكبه حسن النیة. لو انتفى القصد الجرمي الخاصحتى  ،التقلید

ه یفترض في كل من یتخذ       علامة تجاریة جدیدة أن یكون على علم وحجة هذا الرأي أنّ

الخدمة التي یقدمها قبل أن  أو، والتي تمیز ذات النوع من السلعة )2(بالعلامة المسجلة مسبقا

  یقوم بصناعة علامته الخاصة والممیزة، فالتسجیل یعد قرینة على علم الغیر بها.

 لإثباتذاته، دون حاجة  دفإنّ التقلید حسب أصحاب هذا الرأي یعاقب علیه بح ،وعلیه     

رض تسوء النیة، فیكفي توفر العنصر المادي دون اشتراط العنصر المعنوي، وبالتالي لا یف

فضلا عن أنّ فعل التقلید لا  .)3(سیئة أمالبحث عن نیة مرتكب الفعل الضار حسنة كانت 

المضلل قرینة ن وقوع التشابه ، وأالتوافق البريء أویمكن اعتباره من باب المصادفة البحتة 

  .)4( قاطعة على سوء النیة

م بالتقلید یعد ــالعل أوائي ــأن القصد الجن، )5(ه ـــقــالفر من ـــرى البعض الآخـــفي حین ی     

ون سوء ـــر هذا القصد تسقط تلك الجریمة حیث یشترطـــشرطا في جریمة التقلید، فإذا لم یتواف

  نیة المقلد.

                                                             

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في -دراسة مقارنة –محمدي سماح، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة  )1(

  .140، ص 2015/2016، 1القانون، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
  .265فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )2(

  .266- 261اوي صالح، المرجع السابق، ص فرحة زر  )3(

  .403، ص 2012صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  )4(

   1988سمیر جمیل حسن الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  )5(

  .217. نقلا عن: فضیلة الوافي، المرجع السابق، ص 405ص 
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ه لیس من المعقول أن یحاسب الشخص عن فعل لم یصدر عنه رغبة       وحجة هؤلاء أنّ

ــبنقد ال ، ویدعمون موقفهم)1(رام والأذىـــــفي الإج حقیقیة ه ـــذ علیه أنـــالذي یؤخ ،لو رأي الأـ

ـــق وع ـــذات الن دتین لتمییزـــاریتین معـــن تجـــلامتیـــود بین عـــه غیر مقصـــن هناك تشابو كــــد یـــ

ه نادر الحدوث،امن البض للدفاع  فرصة لمالك العلامة المقلدة إعطاءوهنا یجب  عة ولو أنّ

  عن نفسه واثبات حسن نیته.

خصوصا في ظل تعذر الاطلاع على سجل العلامات لكل من یرغب في صنع علامة      

علامة جدیدة للتسجیل  إخضاعتجاریة، والذي یحتوي على الآلاف منها، ضف إلى ذلك أن 

وهذا منوط بالجهة المختصة بتسجیل العلامات  ،یمر بمرحلة من التقصي والفحص والتحري

  . تقصیر یقع على عاتقها وحدها ولا یعاقب علیه المتهم وأي، )2( التجاریة

  في جریمة التقلیدالخاص ثانیا: موقف المشرع الجزائري من اشتراط القصد الجنائي 

في ظل الاختلافات الفقهیة حول وجوب القصد الجنائي الخاص لثبوت جریمة تقلید      

القصد الجرمي في نص  إلىعبارة تشیر  أيالمشرع الجزائري لم یستعمل  أنالعلامة، نلاحظ 

بتقریر الجزاء واثبات  ، حیث اكتفى )3(26التجریم في قانون العلامات من خلال نص المادة 

  .الإجرامیةلمتمثل في فعل التقلید دون النص على النیة توافر الركن المادي ا

المشرع جنحة تقلید كل عمل من شأنه أن یمس بحقوق صاحب العلامة  حیث اعتبر    

 الأعمالكان من  أمالمسجلة، مهما كان هذا الفعل سواء یشكل اعتداء مباشرا على العلامة 

  غیر المباشرة.

                                                             

  .266فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )1(

  .141محمدي سماح، المرجع السابق، ص  )2(

  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.، 03/06 رقم من الأمر 26المادة  )3(
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یرى البعض أن القصد الجنائي لا یشترط لوجود جنحة التقلید، أي لا یجب البحث  لهذا     

النص لم یتضمن عبارة  أن سیئة. ذلك أوعن نیة مرتكب الفعل الضار فیما إذا كانت حسنة 

  .)1(''التدلیس'' أو''القصد'' 

غى، إذ المتعلق بالعلامات المل 66/57 الأمروهذا خلافا لما كان معمولا به في ظل      

 )2(كانت جنحة اغتصاب علامة مملوكة للغیر تستوجب سوء نیة الفاعل للمتابعة الجزائیة

الراهنة للعلامات شأنها شأن الصنع والاستعمال  الأحكامبینما أصبحت هذه الجنحة في ظل 

تقتصر على الركن المادي، لأنّ المادة التي تنص على عقوبة التقلید والمطبقة على هذه 

  .)3(تحتوي على عبارة القصد الجنحة لا

غیر أنه یلاحظ أن المشرع في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات      

  الفقرة الثانیة على أنه:  27المادة في التجاریة نص 

من خلالها العون تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة ... لاسیما منها الممارسات التي یقوم «

  یأتي:ا الاقتصادي بم

الإشهار  أوخدماته  أوتقلید منتوجاته  أوتقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس  -2

  .»هام في ذهن المستهلكأو الذي یقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع شكوك و 

قصد كسب الزبائن عن  «حیث أشار المشرع إلى القصد الخاص والمتمثل في عبارة:      

؛ أي قصد غش وتضلیل المستهلك وهي »هام في ذهن المستهلكو طریق زرع الشكوك والأ

  .في هذا الشأن المتداولةالعبارة 

                                                             

، وصلاح زین الدین، شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة، الطبعة 261صالح، المرجع السابق، ص فرحة زراوي )1(

  .181-180، ص 2000 الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأولى،

  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق. ،66/57 رقم الفقرة الأولى من الأمر 28المادة  )2(

  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق. ،03/06 رقم الأمرمن  32المادة  )3(
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 أون نصوص قانون العلامات عبارة ''التدلیس'' الملاحظ هنا أن المشرع لم یضمّ      

ه لم یشترط القصد الجنائي الخاص  لوجود جنحة التقلید، وهذا ما یؤیده ''القصد''؛ مما یعني أنّ

  ، ویعتقدون أن الركن المادي كاف.)1(بعض الفقهاء

ه  الأمرنّ هذا الرأي غیر موفق فالمشرع لم یهمل القصد الجنائي، بل كل ما في أ إلاّ       أنّ

ن المعهد الوطني الجزائري للملكیة لأ، لإثباتهیمكن اعتبار الركن المعنوي مفترضا لا داعي 

 في النشرة الرسمیة المخصصة لذلك الصناعیة یتولى نشر كل العلامات التجاریة المسجلة

)2(للجمهور علامإوبالتالي لا عذر بجهل القانون، إذ تعد هذه النشرة بمثابة 
.  

  الفرع الثاني: سلطة القاضي في تقدیر نیة المتهم

التي یتطلب فیها القانون قصدا خاصا وقصدا  ةیدالقصتعد جریمة التقلید من الجرائم      

اللبس بین العلامتین لتضلیل المستهلك  إحداثتعمد في  أوالاحتیال  أومتعلقا بالغش 

یقاعه متى كان الهدف من ذلك هو الاعتداء على الحق المقرر على  ،تحت طائلة الخداع وإ

  .)3(العلامة المستوفیة للشروط

مما یعني أن سوء النیة مفترض إلاّ ، غض النظر عن نیتهفالقائم بهذه الجریمة یعاقب ب    

ها  الذي استقر علیه القضاء وأخذ به  الرأيس، وهو العك إثباتتعد قرینة مطلقة بل تقبل لا أنّ

في مجمل القضایا المعروضة علیه بأخذه بعین الاعتبار نیة المتهم قبل إدانته بالفعل 

الماضي  إلىالجریمة تنتمي  باعتبار، إذ أنه من المستحیل على المحكمة و )4(یهإلالمنسوب 

 بمعاینتها والوقوف على حقیقتها إلا بالاستعانة بوسائل معینة حدّدها القانون تساندها تقوم أن

  الذي یدفع بالمتهم لارتكاب جرمه.   اكتشاف الحقیقة ومعرفة الباعث الحقیقي في 

                                                             

. وأیضا: الدكتور فاضل رابح 261من بین من اعتمد هذا الرأي الأستاذة فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  )1(

  .267المرجع السابق، ص 

  .120السابق، ص . نقلا عن: حمادي زوبیر، المرجع 405سمیر جمیل حسن الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )2(

  .255الجغبیر حمدي غالب، المرجع السابق، ص  )3(

  .218الوافي فضیلة، المرجع السابق، ص  )4(
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 الإثباتعن طریق استخدام كافة طرق  للمتهم الحق في نفي سوء نیته أعطىفالمشرع      

معاییر یلزم باتخاذها قبل  إلىولقضاة الموضوع سلطة في تقدیر هاته النیة بالاستعانة 

  .)1(البراءة أو بالإدانةحكم سواء  أي إصدار

فله أن یقدم ما یراه مناسبا من  ،حسن نیته إثباتبناء على الحق المخول للمتهم في      

من  أومن طرفه  أثیردفع مستمد من حسن نیته سواء  أيوالقاضي ملزم بقبول  إثبات أدلة

سلوك  أيعلى ارتكابه لا یتضمن  أقدمالفعل الذي  أنالقاضي  إقناع جلأقبل دفاعه، من 

   أي اعتداء على العلامة المحمیة.ولا إجرامي

فمتى أثبت المتهم أن تسجیله للعلامة التجاریة محل التقلید كان قبل أن یتم نشره في      

 27الرسمیة للعلامة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة طبقا لنص المادة  النشرة

التي جعلت من جمیع الأفعال السابقة لنشر تسجیل العلامة غیر مخلة  من قانون العلامات

بالحقوق المرتبطة بها وبالتالي لا تعد فعلا مجرما قانونا، بهذا تكون قرینة قاطعة على علم 

العلامة للتسجیل المستوجب قانونا یعني ضمنیا أن عبء الفحص  إخضاعالغیر بها لأن 

ام التي تقع على عاتق الجهة التي تم التسجیل على والتحري عن سلامة العلامة من المه

  . )2(مستواها

مما یعني أن المتهم لم تكن له أیة نیة لتقلید العلامة الأصلیة بعد حصوله على الموافقة      

علیها من قبل الجهة المختصة، كما أنّ تقدیم المتهم للموافقة الكتابیة من صاحب العلامة 

ال العلامة یجعله بریئا من التقلید كون هذه الموافقة تودع على الأصلیة للترخیص له باستعم

التي  لعلامتهمستوى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة بمناسبة نظره طلب التسجیل 

غیر محددة  أوقیل أنها مقلدة للأصلیة، الذي یكون بعد الاتفاق بینهما على مدة محددة 

                                                             

بن دریس حلیمة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص  )1(

  .180، ص 2013/2014تلمسان، د، بلقایــــ كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر

  .141محمدي سماح، المرجع السابق، ص  )2(
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نظرا  أضرار أیةلم تلحقه  الأصلیةأن یحتج القائم بالتقلید بأن مالك العلامة  أو ،)1(لذلك

 أسواقالمنتجات التي تحمل العلامة المقلدة تباع في  نّ هذهأالمنافسة بینهما باعتبار  لانعدام

  عدیدة ومختلفة ما ینفي تماما سوء النیة في التقلید هذا من جهة.

بأي دلیل یقدم  ناعهتبإقله الحریة المطلقة  أن من من جهة أخرى فالقاضي بالرغم      

ه لا یجوز ، نیة المتهم إلىأمامه وله السلطة التقدیریة في تقدیره له ومن تم التوصل   إلاّ أنّ

فعلا من وجود التقلید على العلامة التجاریة، كون ضبط  له أن یبني قناعته قبل أن یتأكد

 إلیهاومعاییر تلزم القاضي الاستناد  أسس إلىحتاج التقلید یعد من المسائل التقنیة التي ت

، ومدى لا أموالتي هي محل تقلید لیخلص بوجود الشبه  الأصلیةحتى یجري مقارنة بین 

تلك السلعة الحاملة لهذه العلامة التجاریة وبالتالي  مستهلك أوذلك على ذهن المقتني  تأثیر

  .)2(بإمكانه أن یستشف نیة المتهم جراء ذلك

یخلص القول أن المشرع قد منح للقاضي الجزائي سلطة مطلقة في تكوین قناعته      

قصد الجاني أثناء قیامه  إلىدمة أمامه وتقدیرها حتى یتوصل قالشخصیة حول الوقائع الم

، لكن ونظرا للخصوصیة الموجودة في هذه )3(ه تقلید للعلامة التجاریةنّ أفیه  المشتبهبالفعل 

الجریمة من ناحیة ضبط التقلید من قبل القاضي وضعت لهذه السلطة مجموعة من القیود 

نفي حسن نیته وسلامة قصده عن طریق  لإثباتالقانونیة بترك الطریق مفتوح أمام المتهم 

وعدم  أبعادهطائلة  یكون مشروعا وصحیحا تحت ،دلیل للنقاش لأيقیامه بالتقلید بتقدیمه 

ـــــه في حالــــب ذـــــالأخ ـــة عكس ذلـ اكتشاف  إلى، لیأتي دور القاضي بعد ذلك لیصل )4(كـ

                                                             

  .235لعوارم وهیبة، المرجع السابق، ص  )1(

سوف یتم التفصیل في معاییر تقدیر التقلید لاحقا من خلال الفصل الثاني، المطلب الثاني من المبحث الأول: سلطة  )2(

  القاضي في تقدیر تقلید العلامة التجاریة.

صقر نبیل والعربي شحط عبد القادر، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي، دار الهدى  )3(

  .24، ص 2006الجزائر، 
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة 1966جوان  08، المؤرخ في 66/155من الأمر رقم  212المادة  )4(

  .2017، معدل ومتمم لغایة 1966جوان  10، صادرة في 48عدد 
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ُ  ،ة الفعل المرتكبــــحقیق مبني على الجزم والاقتناع  بذلك یكون حكمهو  لا أمتقلیدا  عدّ هل ی

ضه لأي طریق طعبأنه الكلي  ـــقد طبق صحیح القانون لا یعرّ ویفلت من رقابة  بالإلغاءن ــ

  .)1( المحكمة العلیا

                                                             

HAROU-Ali, Op .Cit., P 169. 
)1(  
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تلك  أوللعلامة التجاریة لا تشمل سوى المسجلة منها دون غیرها،  إن الحمایة الجزائیة     

الحق في العلامة، بصرف  ذاتطلب التسجیل، وهذه الحمایة تنصب على  بشأنهادع أو التي 

  الخدمات. أوالبضائع  أوالنظر عن قیمة السلع 

هذه الحمایة مقیدة من حیث الزمان والمكان، فمن حیث الزمان لا حمایة  غیر أنّ      

الدولة  إقلیمللعلامة إلا من خلال تسجیلها، أما من حیث المكان فنطاق الحمایة قاصر على 

بالاتفاقیات الدولیة الخاصة  الإخلالالتي سجلت فیها، طبقا لمبدأ إقلیمیة العلامة، مع عدم 

  مستوى الدولي.العلامة على ال بحمایة

الناجحة  الإجرائیةوتفعیل الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة یكون من خلال الضوابط      

خصوصا أن هذه الضوابط تشكل ضمانات في ذلك، ومدى نجاحه  التي یضعها القانون

  معقول. جلأحقوق الأطراف، وتكفل خصومة جزائیة عادلة ومنصفة وفي 

نجاعة النظام الجزائي في فرض الحمایة للحق محل الاعتداء لا  أندون أن ننسى      

 العقوبةبتصور عقاب معین، فالمادة العقابیة ذات أهمیة معتبرة، لأنّ الغایة من إلا ى تتأت

  الحد من الجریمة وردع المجرمین، بتطبیق العقوبة علیهم.

العقابیة لحمایة الإجرائیة و الضوابط  تناولبناء على ما سبق سیتم في هذا الفصل      

للدعوى الجزائیة لتقلید  لو الأیخصص  من خلال مبحثین:العلامة التجاریة ضد جنحة التقلید 

  العلامة التجاریة، بینما یبحث الثاني في العقوبات الجزائیة والتدابیر التحفظیة.
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  ل: دعوى تقلید العلامة التجاریةوالمبحث الأ 

حدى أهم مظاهر الحمایة       تعتبر دعوى التقلید أهم حلقة ضمن السلسلة القمعیة للتقلید وإ

م متابعة الاعتداءات الماسة تت -أي الدعوى –الجزائیة للعلامة التجاریة، حیث من خلالها 

 ل) و الواقعة علیها بعد تحریكها من قبل أصحاب الحق في ذلك (المطلب الأأو بالعلامة 

نون ومحدّدون وهم أشخاص لتقوم المحكمة المختصة  یناط بهم تحریك الدعوى العمومیة. معیّ

بعدها والقاضي على وجه التحدید بمقابلة إدعاءات صاحب الحق من جهة، ومالك البضائع 

  العلامة التجاریة (المطلب الثاني).تقلید المقلدة من جهة ثانیة، بإعمال سلطته في تقدیر 

  الحق في تحریك الدعوى العمومیةل: أصحاب والمطلب الأ 

بما أنّ التقلید جریمة یعاقب علیها القانون فبمجرد توفر شروطها ووصول العلم بها إلى     

النیابة العامة یبادر وكیل الجمهوریة  بتحریكها باعتبار النیابة صاحبة حق أصیل في ذلك 

الحق  أصحابحدّدین هم تحریك الدعوى العمومیة منوط بأشخاص م (الفرع الأول)، كما أنّ 

في ذلك، وتقلید العلامة التجاریة باعتباره یشكل ضررا لمالكها وصاحب حق استئثار بها، 

)، ، غیر أنّ التقلید الواقع على الثانيفإنّ ذلك یخوله حق تحریك الدعوى العمومیة (الفرع 

ما ی العلامة لا نّ تهلك وعلیه المس إلىى ذلك تعدّ یشكل ضررا بالنسبة لمالكها فحسب، وإ

  لدعوى العمومیة (الفرع الثالث).ل الأخیرتحریك هذا  إمكانیةسندرس 

  : تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامةالأولالفرع 

ها تعتبر قاضي یجمع بین       تلعب النیابة العامة دوراها هاما في مجال الجرائم، إذ أنّ

أو  إجراءات التحقیق في هذا المجال سواء بنفسهاوظیفة الاتهام ووظیفة التحقیق ومراقبة 

أیة هیئة أخرى، وذلك  بواسطة ضباط الشرطة القضائیة الذین یخضعون إلى سلطتها  أو

  .)1(بموجب السلطات الواسعة المخولة لها قانونا

                                                             

  .67، ص 2009سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة، دار هومه، الجزائر،  )1(
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بعبارة أخرى تعدّ النیابة الأمینة على مباشرة الدعوى العمومیة بصفتها ممثلة الحق العام     

ه:  29و ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة وه من قانون الإجراءات الجزائیة بأنّ

تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وهي تمثل «

، وبناء على ذلك فإنّ النیابة »أمام كل جهة قضائیة الجهات القضائیة المختصة بالحكم

قبل وكیل الجمهوریة على مستوى المحاكم، تقوم بمباشرة الدعوى العمومیة العامة الممثلة من 

باستعمالها لكل الإجراءات القانونیة عبر مراحلها المنصوصة قانونا، بدءا من متابعة 

  .)1(المجرمین وتحریك الدعوى إلى غایة الفصل فیها بموجب حكم قضائي

نّ للنیابة العامة صلاحیة تحریك الدعوى باعتبار التقلید جریمة ینص علیها القانون فإ     

العمومیة الخاصة بالتقلید، وذلك في حالة الإضرار بحق من حقوق الملكیة الفكریة متى تبین 

لها أنّ الجریمة قائمة الأركان، فتقوم برفعها إلى المحكمة المختصة إذ أنّ تدخل النیابة في 

مان التطبیق السلیم للممارسات المجال الاقتصادي لا یتعارض ودورها التقلیدي في ض

  .)2(التجاریة ومحاربة كل عمل غیر مشروع 

في هذا الصدد تتم الإشارة إلى نقطة هامة بأنّ النیابة العامة مهما منح لها القانون      

ه لا یمكنها مبادرة أیة متابعة جزائیة من تلقاء نفسها   كامل الصلاحیات التي تم ذكرها، إلاّ أنّ

صور علمها بوجود تقلید لعلامة تجاریة فور ارتكابها، إلاّ بناءً على شكوى تتلقاها فعملیا لا یت

، أو بعد مباشرة )3(من المضرور الذي قد یكون صاحب العلامة أو أي شخص من الغیر

إجراءات تحریك الدعوى العمومیة من قبل المصالح المختصة بمكافحة الغش والتي أوكلت 

  .)4(هذا المجاللها مهام البحث والتحري في 

                                                             

  .157سماح، المرجع السابق، ص  محمدي )1(

  .211زواوي الكاهنة، المرجع السابق، ص  )2(

بوبشطولة بسمة، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، فرع قانون  )3(
  .54، ص 2014/2015، 2طیفالأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد أمین دباغین، س

، المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة 2017مارس  27،المؤرخ في  17/07من القانون رقم  12المادة  )4(
بنصها: '' یقوم بمهمة الشرطة القضائیة: القضاة والضباط والأعوان  2017مارس  29، صادرة في 20رسمیة عدد 

  صل ....''.والموظفون المبینون في هذا الف
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في كل الحالات فإنّ للنیابة العامة دورا لا یستهان به وهي الأصل في تحریك الدعوى      

العمومیة بنفسها أو بواسطة طرف آخر لحقته أضرارا  جراء تقلید العلامة التجاریة، كصاحبة 

اب الفعل السلطة في الإقلیم التابع لاختصاصها قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات من تاریخ ارتك

المجرم تحت طائلة سقوط الدعوى بالتقادم كون جریمة تقلید العلامة التجاریة جنحة غیر 

  .)1(مستمرة 

  عوى العمومیة من قبل مالك العلامة: تحریك الدالثانيالفرع 

یتم تحریك الدعوى العمومیة المتعلقة بالتقلید من طرف الشخص الطبیعي أو المعنوي      

والذي یملك الحقوق الاستئثاریة للعلامة؛ ألا  -توفر شرطا الصفة والمصلحة –المؤهل لذلك 

  وهو المالك لها.

حیث یمكن للمالك التوجه للقضاء لطلب حمایة حقه من كل مساس، ورفع الضرر      

اللاحق به من جراء هذا الاعتداء الذي تم عن طریق فعل من أفعال التقلید، والدفاع عن 

 .)2(عتباره الطرف الأساسي في النزاع والمتضرر الأول من التقلیدحقه الاستئثاري با

وقد منح القانون لمالك العلامة حق رفع دعوى عمومیة باعتباره ضحیة جنحة التقلید      

  المتعلق بالعلامات بنصها:  03/06من الأمر  28من خلال نص المادة 

خص ارتكب أو یرتكب لصاحب تسجیل العلامة الحق في رفع دعوى قضائیة ضد كل ش«

  .»تقلیدا للعلامة المسجّلة

الدعوى العمومیة لحمایة  ویحقّ لصاحب العلامة المسجلة (المالك) أن یباشر إجراءات     

، حیث یلجأ في )3(حقه في العلامة سواء عن طریق الشكوى أو عن طریق الادعاء المباشر

، دون المرور على النیابة هذه الحالة إلى المحكمة صاحبة الاختصاص بالشكوى مباشرة
                                                             

  .157محمدي سماح، المرجع السابق، ص  )1(
  .160شریفي خلیصة، المرجع السابق، ص  )2(

  .156محمدي سماح، المرجع السابق، ص  )3(
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وتتم المتابعة تلقائیا تبعا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وفقا لإجراءات  .)1(العامة

  .)2(الاستدعاء المباشر، التكلیف بالحضور، التلبس، التحقیق

هذا ویجوز للمستفید من ترخیص استئثاري باستغلال العلامة أن یرفع دعوى التقلید إذا      

لم یقم مالك العلامة برفعها بنفسه، بعد أن یقوم بإعذار لهذا الأخیر ما لم ینص في عقد 

  .)3(الترخیص على عدم السماح للمرخص له برفع دعوى التقلید

  من قبل المستهلك الفرع الثالث: تحریك الدعوى العمومیة

یكون حكرا على النیابة العامة  ،أن تحریك الدعوى العمومیةالمتعارف علیه قانونا     

 .بناء على شكوى من المضرور إلالى، وكاستثناءً في بعض الجرائم لا تحرك و بالدرجة الأ

وجریمة تقلید العلامة التجاریة على الخصوص فالمضرور هو صاحب الحق في تحریكها 

في بدایة  إلیهجراء فعل التقلید، وكما سبق التطرق  أضراروهو ذلك الشخص الذي لحقته 

اهذا المطلب فقد یكون  المرخص له باستعمال العلامة، لكن السؤال  أومالك العلامة  إمّ

اك شخص آخر یقتني السلع التي تكون فوقها علامات تجاریة قد المطروح أنه وبما أن هن

تكون محل التقلید وهو المستهلك، فهل له مكانة وحق في تحریك الدعوى العمومیة في 

  .جریمة تقلید العلامة التجاریة؟

 2كون انطلاقا من تعریف المستهلك والتي تولت ذلك المادة ت السؤالعلى هذا  لإجابةاو      

المتعلق برقابة الجودة  م1990 جانفي 10المؤرخ في  90/39من المرسوم التنفیذي رقم 

  وقمع الغش التي نصت على أنّ: 

  

                                                             

     2012فوزیة عبد الستار، الادعاء المباشر في الإجراءات الجزائیة ( دراسة مقارنة) ، دار النهضة العربیة، مصر،  )1(

  .306فاضل رابح، المرجع السابق، ص  ، نقلا: عن21ص 

  .243الوافي فضیلة، المرجع السابق، ص  )2(

  ، المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06من الأمر رقم  31المادة  )3(
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النهائي  أو خدمة للاستعمال الوسیطي أومجانا منتجا  أوالمستهلك كل شخص یقتني بثمن «

  .)1( »حیوان یتكفل به أوحاجة شخص آخر  أولسد حاجاته الشخصیة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  ،09/03قانون رقم المن  3كما عرفته المادة      

  نّ: أبنصها 

خدمة موجهة  أومجانا سلعة  أومعنوي یقتني بمقابل  أوالمستهلك هو كل شخص طبیعي «

حیوان  أوتلبیة حاجة شخص آخر  أوتلبیة حاجاته الشخصیة  جلأللاستعمال النهائي، من 

  .)2( »یتكفل به

حاجة هذا  أنیخلص من هذه النصوص القانونیة التي جاءت بتعریف المستهلك      

 إلىمنتوج وضرورة توافر مواصفات ومقاییس معینة فیها دعت الحاجة  أيفي اقتناء  الأخیر

مشروعة والذي یعد التقلید في  رممارسة غی أوعمل  يأصیاغة قوانین خاصة لحمایته من 

كبیر على المستهلك، خاصة وأنّ  تأثیر، والتي لها الأعمالهذه  أساسالعلامة التجاریة 

الشخص فهو مساس  النزیه الموجه لهذا الإعلامالتقلید یعتبر اعتداء على الحق في 

  .)3( الحقوق الخاص به أو بالمصالح الخاصة

كل شخص یملك صفة المستهلك طبقا للمواد القانونیة السالف  لهذا یمكن القول أنّ      

 أثناءذكرها منح له القانون الحق في المطالبة بهذه الحمایة متى وقع ضحیة تلاعب وغش 

القضاء مباشرة  إلىتحمل علامة مقلدة، وذلك باللجوء  أنقتناءه للسلع والتي من الممكن إ

یتم تمثیله من قبل جمعیة حمایة المستهلك، بصفته طرف مدني  أن دون حتىبموجب شكوى 

یمكنه طلب تعویضات جراء كل ما سبب له من فعل التقلید في العلامة التجاریة بعدما یقدم 

                                                             

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، جریدة 1990جانفي  10، المؤرخ في 90/39من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  )1(

  .1990جانفي  31صادرة في ، 5عدد رسمیة 
، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة عدد 2009فیفري  25، المؤرخ في 09/03القانون رقم  03المادة  )2(

  .2009، صادرة في مارس 15
 لجزائري، دار الهدىفي التشریع ا بولحیة علي بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها )3(

  .56-55، ص 2000الجزائر، 
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یكون ذلك حتى عن طریق التكلیف المباشر طبقا  أو، )1( دعاءهإ لتأسیسدلیل یثبت ویكفي 

  :الجزائیة التي تنص على الإجراءاتمكرر من قانون  377مادة لل

یمكن المدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتیة  «

ینبغي الحصول على ترخیص النیابة العامة للقیام بالتكلیف  الأخرى... وفي الحالات 

 72عن طریق الادعاء المدني أمام قاضي التحقیق طبقا للمادة  أو، »المباشر بالحضور ...

في تحریك وما یلیها من نفس لقانون، وعلیه یمكن القول في هذا الصدد أن حق المستهلك 

هأالنص علیه صراحة في التشریع الجزائري، إلاّ  الدعوى العمومیة لم یأت نّ أوبما  نّ

مة التجاریة، فیجوز له ذلك بعدما یتأسّس یقع ضحیة جریمة تقلید العلا أنالمستهلك له 

  .)2( أعلاه  الطرق المذكورة  بإحدىكطرف مدني 

ه أ إلىفي نقطة أخرى كان لابد من التنویه أیضا        إمكانیةعدة تساؤلات حول  أثیرتنّ

ألا وهو  مة تقلید العلامة التجاریة من قبل طرف آخریتحریك الدعوى العمومیة في جر 

ه ونظرا للدور الكبیر الذي تلعبه هذه )3(المستهلكجمعیة حمایة  خاصة من  الأخیرة. إذ أنّ

الهیئات  إلىالمستهلك وتبلیغها  حیث البحث والكشف عن كل المخالفات المرتكبة ضد

مشروعة التي لا تمس صاحب الحق فقط، بل حتى الغیر المنافسة  أعمالالمختصة من 

حقوق المخولة لمكنها القانون أن تمارس كل ا، )4(المستهلك الذي یقع تحت غش وتدلیس

موضوعها أي ضرر  للشكاوىأمام المحاكم الجزائیة بتقدیمها  الدعاوىللطرف المدني برفع 

المطالبة بالتعویض عن ذلك، وحتى  جلأمن  لأعضائهاالجماعیة  أویمس بالمصالح الفردیة 

                                                             

  .160شریفي خلیصة، المرجع السابق، ص  )1(
  .312فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )2(
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  ،09/03من القانون رقم  21جاء تعریف جمعیة حمایة المستهلك من خلال المادة  )3(

الغش بأنها: ''كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه 

  ." وتمثیله
  .210زواوي الكاهنة، المرجع السابق، ص  )4(
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قانون حمایة المستهلك من العقاب طبقا لما نصت علیه المادة  لأحكاملا یفلت المخالف 

  .)1( المتعلق بالجمعیات 12/06من القانون رقم  17/03

یلزم توافر شروط معینة حتى تكون الشكوى المقدمة من قبل هذه  أعلاهالقانون  أنكما      

قد اكتسبت الشخصیة المعنویة  الأخیرةالقضاء، بأن تكون هذه  مالجمعیات مقبولة أما

واستوفت جمیع الشروط القانونیة الواردة بهذا القانون، وأن یكون الضرر اللاحق قد مسّ 

  .)2(المصالح الجماعیة للمستهلكین

القانون یخول الحق لجمعیة حمایة المستهلكین بتحریك الدعوى  أنالرغم من وبعملیا      

فاع عن المصالح الجماعیة والمشتركة للمستهلكین، إلاّ العمومة وممارستها بذلك حقها في الد

ها في الكثیر من أ غیر فعالة نظرا للتكالیف التي  الدعاوىكون هذا النوع من ما ی الأحیاننّ

، الشيء الذي بالبطءالتي تتخذ فترة من الوقت والتي تتصف  إجراءاتها إلىتستدعیها، إضافة 

 أفضللا یساعد الدور التي تقوم به هذه الجمعیات، لهذا نجدها تسلك طرقا أخرى لضمان 

التقلید الوارد على  لإظهار اراتهالإشبجمیع أنواع  والإشهارالمقاطعة  أهمهالهذا الدور 

  .)3(العلامة التجاریة

ه من المسلم به أن القانون قد منح لكل شخص طبیعي  باتَ      وحتى  معنوي أوواضحا أنّ

تضررت من جریمة تقلید العلامة التجاریة التي الجمعیات من الأشخاص المعنویة الخاصة 

بذلك، والتأسیس كطرف مدني للمطالبة بكل التعویضات جراء عما  شكاوىالحق في تقدیم 

ید، أي بمعنى آخر أن هؤلاء الأشخاص المتضررین سواء لحقهم من أضرار بسبب فعل التقل

من   أومستهلك السلع التي تحمل هذه العلامة،  أوكانوا من أصحاب الحق في العلامة 

یمثله من جمعیات حمایة المستهلكین الذین خول لهم الحق الكامل في تحریك الدعوى 

                                                             

  02، المتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة عدد 2012 جانفي 12، المؤرخ في 12/06من القانون رقم  17/3المادة  )1(

  .2012جانفي  15صادرة في 
  .264 - 263لعوارم وهیبة، المرجع السابق، ص  )2(
  .68 -67بولحیة علي بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  )3(
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یعد استثناءً عن الأصل العام في  العمومیة عند ارتكاب جریمة تقلید العلامة التجاریة، والذي

  تحریكها من صاحبة الحق العام وهي النیابة العامة
 

 

  المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدیر تقلید العلامة التجاریة

من الأدوار الجوهریة للقاضي، حیث أن ثبوت  تعدّ مسألة تقدیر تقلید العلامة التجاریة      

التقلید من عدمه هو من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة علیه من المحكمة العلیا 

  خصوصا أن القانون لم یحدد معاییر معینة تساعد على ذلك.

إلاّ أن القضاء قد استقر على اعتماد مجموعة من الضوابط یسترشد بها القاضي في      

التطرق إلیه من خلال (الفرع  سیتم قیام جنحة التقلید من عدمه، وهو ما تحدید مدى 

  تطرق لحدود سلطة القاضي في تقدیر التقلید في (الفرع الثاني).ل)، ثم بعدها الو الأ

  : المعاییر المعتمدة من قبل القاضي لضبط تقلید العلامات التجاریةلوالأ  الفرع

بأي دلیل  الأخذ أوضبط  جلألقد منح القانون للقاضي الجزائي صلاحیات عدیدة من      

لابد على  ، لكن في جریمة تقلید العلامات التجاریةأمامهتبنى علیه القضیة المعروضة 

یضبط وجود التقلید فعلا على العلامة  أنیقضي في الدعوى العمومیة  أنالقاضي قبل 

 الأسسضي البحث في تلمسائل الموضوعیة التقنیة التي تقامن  تعدّ وتقدیره للتقلید من عدمه 

  بها. رادالنتیجة الم إلىوالمعاییر المعتمدة علیها من قبله حتى یصل 

باعتبار جوهر الاعتداء على العلامة التجاریة ومنح الحمایة القانونیة لحق مالكها هو      

ه الشبه ــجأو ن تقدیره وفق معیار ـــــیمك حدوث تقلید، والذي أيعنصر التشابه بین العلامات 

التي یمكن  والأسسالضوابط  أهموهي  .)1(ومعیار التشابه الذي یخدع به المستهلك العادي

                                                             

ثباتبلهواري نسرین، تجریم و  )1(   .91ص  المرجع السابق، ،ال التقلید في القانون الجزائريأفع إ
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كل معیار على  سیتم دراسة أین للقاضي الاستعانة بها لتحدید مدى قیام التقلید من عدمه

  والقرارات القضائیة الصادرة في المجال. الأحكام أهم إلىحدى بالاستناد 

  الشبه بین العلامتین جهأو لا: معیار أو 

الخدمة أي المنتوج  أوالعناصر المكونة للسلعة  وأغلبفي معظم  التماثل  بالتشابه یعنى    

  الذي یكون محمیا قانونا.

التقلید المطروحة أمامه  فتقدیر التقلید وضبطه من قبل القاضي الناظر في قضیة جریمة    

جه أو الشبه بینها لا ب جهو لأ بأخذهوالعلامة المقلدة  الأصلیةبالمقارنة بین العلامة  یكون 

التشابه بالوجه العام أي تشابه العلامة في مجموعها مع  إلى، حیث یتم النظر )1(الاختلاف

  والحقیقیة لا التشابه في كل جزئیة من جزئیات العلامة. الأصلیةالعلامة 

 وأساسينكون أمام تقلید للعلامة التجاریة لما یتحقق التشبیه في عنصر جوهري  وبالتالي   

السماح  إلىمما یؤدي  ،للقول بوجوده للأصلیكون التقلید مطابقا  أنفقط، فلا حاجة 

الغیر المستهلك، وهو المقصود من  شك من قبل أيباستعمال العلامة المشابهة دون 

  .)2(التقلید

هو ملزم الشبه  جهأو للمقارنة بین العلامتین لاستخلاص  إجراءهالقاضي عند  ،وعلیه   

   أنار ـــــباعتب، بالتجاور أوبالتقارب  إلیهمایس بالنظر ـــ، ولالأخرىالواحدة تلوى  إلیهمابالنظر 

 بالقرب منها أبدالا تكون  للأصلیةمقلدة  أوعرض المنتجات التي تحمل علامات مشابهة 

 الأساسیةجه الشبه المسائل الآتي بیانها: الفكرة أو فیجب أن یؤخذ بعین الاعتبار عند تقدیر 

، مع دراسة نوع هذه العلامة والأشخاص الذین النزاعالعلامة محل  أساسهاالتي یبنى على 
                                                             

برانیو عدنان غسان، التنظیم القانوني للعلامة التجاریة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات بیروت الحقوقیة ، لبنان  )1(

  .638، ص 2012
. نقلا عن: الصفار زینة غانم عبد الجبار، المنافسة غیر 255-258الجغبیر حمدي غالب، المرجع السابق، ص  )2(

  .69- 68، ص 2007والتوزیع، الأردن لطبعة الثانیة، دار الحامد للنشر ا، -دراسة مقارنة-المشروعة للملكیة الصناعیة 
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لة وهي ننسى أهم مسأ أندون ، یكونوا محل اعتبار لدى اقتناء هذه العلامة  أنمن الممكن 

بالمظهر العام لمجموع كل من العلامتین لا التفصیل في الجزئیات التي تمنع  الأخذضرورة 

  .)1(القیام بأیة مقارنة بین العلامتین بحیث لا یسمح للمستهلك  وجود الشبه بشكل عام

م یمكن القول أن جریمة تقلید العلامة التجاریة تكون قائمة إذا وصل بناء على ما تقدّ      

قع الغیر في الخلط و ی أنالحد الذي من الممكن  إلىوالمقلدة،  الأصلیةحد الشبه بین العلامة 

ا مع ضرورة أن تكون هذه المقارنة مواللبس بینهما حتى ولو كانت هناك نقاط اختلاف بینه

  ممیزة ومحمیة. تعدّ لعناصر التي هذا الشبه مقتصرا على ا أو

القضاء الجزائري  قد استقر على هذا المبدأ وأخذ بهذا المعیار في العدید من قراراته إن     

جانفي  30وأحكامه القضائیة التي نذكر منها قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر في 

لنوع معین من العطور تحت تسمیة  اتشكل تقلید )BANITAى بانّ تسمیة (الذي قض 1969

)HABANITA ،(یستخلص من مجرد المقارنة بین  «جاء في حیثیات هذا القرار:  أین

 والألوانبطاقات المتهم وبطاقات الطرف المدني وجود تشابه صارخ بینهما من حیث الرسوم 

لید منتوج في ن الاجتهاد القضائي یعتبر جنحة التقلید قائمة عندما یتم تقومن حیث السمع وأ

تشابه وتطابق كبیرة مع تغلیف المنتوج محل المنافسة، حتى ولو كان  جهأو تغلیف یحمل 

  .)2(»یحمل اسما مغایرا ولكنه یوحي باسم العلامة التي تم تقلیدیها

 12 :الغرفة الجنائیة في ،نفسه المجلس  الصادر عن كالقراركما توجد قرارات أخرى      

) SELECTO) وعلامة (SELECTRAبوجود شبه بین علامة ( قضى  أین، 1972 جویلیة

ماي  09 :الصادر عنها فيالعكس من خلال الحكم  رأتمحكمة الجزائر  أنبالرغم من 

صة بماكینات الخیاطة ، ونفس الشيء ینطبق على قضیة متعلقة بعلامة تجاریة خام1969

                                                             

  .69شعلال لیاس، المرجع السابق، ص  آیت )1(
       ضد  "Molinardشركة  "، في قضیة( أ. س) و 1969جانفي  30صادر عن مجلس قضاء الجزائر في قرار  )2(

  . 261، المرجع السابق، صنقلا عن فرحة زراوي صالح (ق. شركة الریاض)، غیر منشور .
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) SINGERالقضاء بوجود خلط وشبه بین تسمیة ( إلىالجزائر حیث توصل مجلس قضاء 

لوقوع بكل سهولة في الغلط المشتري المقتني لها یمكن له اأن  ، بحیث)SINCIEREوتسمیة (

شبه ي لأ) فلا وجود Rêve D’OR( أو) Rêve De SIREتسمیة ( إلىنظر نلكن لو  واللبس

  .)1(الاختلاف واضح  لأنّ  بینهما

ما  تانطلاقا من هذه القرارات نجد دائما العبرة لیس      نّ بوجود الاختلاف بین العلامتین، وإ

 أین یتم النظر في الصورة العامة  ،مسالة تقدیریة للقاضي تعدّ جه التشابه بینهما والتي أو ب

ابته ـــرف بكتــد في حـــلاف إن وجـفلا یعتد بالاخت ،من حیث الكتابة والرسم والألوان الرئیسیة

  حذفه. أو

  ثانیا: معیار التشابه الذي یخدع به المستهلك العادي

التشابه بین  جهأو خذ بعین الاعتبار معیار ر وضبط التقلید من القاضي یأحین یتم تقدی      

والعلامة محل التقلید قد یخلق  الأصلیةالعلامتین، لكن هذا التشابه الذي یحصل بین العلامة 

یحدد الفروق الواقعة بینهما  أندى المستهلك، إذ أنه من غیر الممكن له نوعا من الالتباس ل

الطریقة یجعل المستهلك في الكثیر من  بهذهحتى ولو كانت بسیطة، فالتقلید إذا حصل هنا 

الحالات یختار السلعة التي تحمل العلامة المقلدة نظرا لنوع الالتباس الذي وقع فیه من 

ه قد االناحیة السمعیة والبصریة،    ختار السلعة ذات العلامة الأصلیة.وفي اعتقاده أنّ

 أهممعیار آخر یعد من بین  إلىعلى هذا كله كان على القاضي الاستناد  اوبناءً     

ه یراعي وجهة نظر المستهلك  المعاییر المعتمدة من قبله وهو معیار متعلق بالمستهلك؛ أي انّ

یقع في الالتباس  أنللمنتجات التي تحمل العلامات المشابهة فیما إذا كان من المحتمل 

یقع في الخلط والتضلیل بینهما، لیضع القاضي نفسه مكان هذا المستهلك  أو اخداع فیهموال

                                                             

HAROU-Ali, Op .Cit., P 72-73.
 )1(  
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الانطباع العام الذي یولد في  إلىأي النظر  ؛لا؟ أمباستطاعته اكتشاف الالتباس یكون هل 

  .)1(ذهن المستهلك من جراء هذا الوضع

یتم  أنشخص المستهلك  إلىهذا وقد وجب عند التقدیر الذي یقوم به القاضي بالنظر     

المستهلك متوسط الحرص والانتباه الذي یهتم بشراء  أيالاعتداد بتقدیر المستهلك العادي 

 السلع حتىسلع تمیزها علامات معینة ولكنه لا یبالغ في التدقیق والتحري عند شراءه لهذه 

ن هذه السلع المقلدة ن شأالتقلید أن یكون م لإثباتیقع في الخلط، إذ یكفي طبقا لهذا المعیار 

یقوم  أنل نظرة منه على هذه السلع دون أو ة عند یخدع المستهلك ''المشتري'' حسن النی أن

  .)2(بأي تدقیق فیها حتى یتعرف هل یوجد تمییز بین هذه السلع

بهذا  الأخذصدرت عدة قرارات من المحكمة العلیا استقرت على  ،في هذا الصدد    

قد تبنى معیار المستهلك العادي في تقدیر  ء الجزائري القضا أنمنها یتبین ، )3(المعیار

  ط ــالخل أولبس ــة، الذي لا بد أن یكون على ضوء الــاریــات التجـــالتقلید الواقع على العلام

الخداع الذي یقع ضحیته المستهلك؛ أي ضرورة مراعاة موقف المستهلك ذو الانتباه  أو

                                                             

  .244-243، المرجع السابق، ص العلامات في القانون الجزائري الجدیدراشدي سعیدة،  )1(
  .658برانیو عدنان غسان، المرجع السابق، ص  )2(
عن الغرفة التجاریة والبحریة، حیث  261209تحت رقم  2002فیفري  05فعلى سبیل المثال نجد القرار الصادر في  )3(

ه أجاب على الدفع المثار من طرف الطاعنة عندما صرح بعدم « ورد في حیثیاته:  بمراجعة القرار المطعون فیه یتبین انّ

من المستهلك المتوسط  وجود تشابه بین كلمة ''برانس'' و ''برانساس'' وأنّ اللبس الذي یقصده المشرع هو ذلك الذي یجعل

الانتباه یخلط بین المنتوج الذي یحمل علامة ''برانس'' وذلك الذي یحمل علامة  ''برانساس''، كما أن الكلمتین هما عبارة 
ه باختصار فإنّ مجموع الخصائص لكتابة كل علامة وكذا  یمنح لكل من یتولى الإمارة سواء كان ذكرا أم أنثى وأنّ عن لقب 

تشكل أي تشابه یمكنه إحداث خطر اللبس والخلط بینهما من طرف المستهلك ذو الانتباه المتوسط، وبالتالي النطق بها لا 

 .»فإنّ إیداع علامة ''برانساس'' من طرف المطعون ضدها لا یشكل أي تقلید غیر مشروع لعلامة ''برانس''
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عملیة تقدیر التقلید من قبل  أثناء ، والذي یؤخذ بعین الاعتبار)1(المتوسط حسن النیة

  القضاء.

  الفرع الثاني: حدود سلطة القاضي في تقدیر التقلید

ه وجب علیه  تقلید القاضي له سلطة واسعة في تقدیر أنرغم        العلامة التجاریة، إلاّ أنّ

 إلىعند وجود محاكاة تؤدي  الأحوال، فالقاضي ملزم في )2(تقلیدالالالتزام بحالة وجود 

كون فیها العلامتین بنفسه في الحالة التي تیتحقق من التشابه بین  أنتضلیل الجمهور 

ه یتعین على المحكمة دائما  أووقائع تمكنه من تقدیر التشبیه  أومواصفات   أنالتقلید، لأنّ

لطة التقدیریة لقاضي تعمل رقابتها الموضوعیة على أساس تقدیر التقلید الذي یرجع للس

 الموضوع. 

وجب على القاضي الالتزام بالمعاییر السالف ذكرها في تقدیره لتقلید العلامة  ،وهنا     

لعلامة التخصیص'' الذي یقضي بفرض حمایة لاحترامه لمبدأ '' إلزامیةالتجاریة، هذا مع 

ه تم تقلید )3(التجاریة بالنسبة للسلع والخدمات التي سجلت في ظلها ؛ أي لا یمكن اعتبار أنّ

ما تم استعمالها على سلع  إذاالعلامة التجاریة المسجلة في عدد من السلع والخدمات، 

  .لىو الأالعلامة فیها  وخدمات مغایرة تماما لتلك التي سجلت 

ه یجب على القاضي الرجوع      والتأكد من الصنف الذي  وثائق تسجیل العلامة إلىحیث أنّ

المحدد  05/277رقم من المرسوم التنفیذي  02وهذا عملا بأحكام المادة  ،فیهسجلت 

  والتي تنص على:، )4(المعدل والمتمم العلامات وتسجیلها إیداعلكیفیات 

                                                             

  .152بوشعبة أمین، المرجع السابق، ص  )1(
  .57السابق، ص شریفي خلیصة، المرجع  )2(
  .58المرجع نفسه، ص  )3(
، المحدد 05/277رقم  التنفیذي، یعدل و یتمم المرسوم 2008أكتوبر  26مؤرخ في  ،08/346مرسوم تنفیدي رقم  )4(

  . 2008نوفمبر  16صادرة في  ،63لكیفیات إیداع العلامات و تسجیلها ، جریدة رسمیة عدد 
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العلامات طبقا للتصنیف الدولي للسلع والخدمات  إیداعیتم تعیین السلع والخدمات عند  «

  .»لغرض تسجیل العلامات المحدد بموجب اتفاق نیس

أن یستعین بخبیر مختص لمساعدته  القاضيالدفاع عن المضرور یجب على  أجل ومن    

ها ــــإدراكعلیه ة تقنیة یصعب ــــزاع مسألـنـة التي یكون فیها الــــالــفي الح، هــابتــــیعمل تحت رق

  .)1( تفوق معارفه أو

ه لا یجوز للقاضي     نّ لا، لأ أمكان هناك اعتداء  إذاخبیر للفصل فیما  نذب غیر أنّ

 لأنها إلیهامفهوم التقلید وقواعد المضاهاة من المسائل القانونیة التي لا یجوز للخبیر التطرق 

  .)2(من اختصاص المحكمة فلا یمكنها التنازل عن ولایتها

المرفقة بالدعوى  الإثباتص أدلة ل ویمحّ القاضي ملزم بأن یحلّ  أنّ  إلى بالإضافةهذا     

، والتي یعتقد )3(الوصف المفصل (التدابیر التحفظیة) أورة والمتمثلة في حجز التقلید والخب

ها ملزمة للقاضي الجزائي في الفصل في الدعوى العمومیة بسبب خصوصیة تلك التدابیر أب نّ

)4(التحفظیة كاستثناء على القاعدة العامة
.  

  

  

  

                                                             

. 43، ص 2001سمیر فرحان، قضایا القرصنة التجاریة والصناعیة والفكریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  بالي )1(

  .10نقلا عن: دربالي لزهر، المرجع السابق، ص 
  .31، المرجع السابق، ص -التقلید والقرصنة–زواني نادیة، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة  )2(
ابیر التحفظیة بإسهاب في المبحث الثاني من هذا الفصل، ضمن المطلب الثاني المتعلق بالتدابیر سوف یتم التطرق للتد )3(

  التحفظیة.
  .320- 319فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )4(
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لحمایة العلامة التجاریة  و العقوبات الجزائیة  التحفظیة التدابیرالمبحث الثاني: 

  من جریمة التقلید

لما یحدثه من لبس في ذهن المستهلك، والذي یمس  نظرا للخطورة الكبیرة لفعل التقلید،     

من الضروري  أصبح ، علاقة مباشرة بصحة المستهلكا لهحتى المواد الاستهلاكیة التي 

سؤول جزائیا عن فعل تدخل المشرع لقمع ذلك عن طریق تقریره للعقاب المناسب على كل م

لواقع رم التقلید اتج مجموعة من القوانین وضعه من خلال به الذي قام  الأمر هذاالتقلید، 

  .)1(یقوم بأي فعل یأخذ وصف التقلیدط عقوبات على كل من على العلامة التجاریة، وتسلی

ریم فعل التقلید بمفهوم كونه اعتداء تج إلىقانون العقوبات نجده لم یتعرض  إلىبالرجوع      

، هذا ما جعلنا نبحث في قانون العلامات وكل )2(بطریقة صریحة العلامات التجاریةعلى 

الانتهاكات والاعتداءات الواردة على بالقوانین المتخذة لحمایة المستهلك التي لها علاقة 

عقوبات ب، والتي نجدها أجمعت كلها على أن الجزاء المترتب علیها یكون العلامة التجاریة

، مع توقیع نوع آخر من الجزاءات یطلق علیها بالتدابیر ةتكمیلی أو ةا أصلیمّ إجزائیة 

  .)3( الاحترازیة

التدابیر التحفظیة الخّاصة بجنحة التقلید   التطرق من خلال هذا المبحث إلىسوف یتم      

  لثاني).(المطلب ا لهذه الجنحةالمشرّع قررها العقوبات التي  (المطلب الأول)، ثم 

  

  

 

                                                             

  .105، المرجع السابق، ص تجریم واثبات أفعال التقلید في القانون الجزائريبلهواري نسرین،  )1(
  .398المرجع السابق، ص  ،-دراسة مقارنة–ي نادیة، حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة نزوا )2(
  .399-398المرجع نفسه، ص  )3(
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  : التدابیر التحفظیة لجنحة تقلید العلامة التجاریةالأولالمطلب 

نظرا لخصوصیة العلامة التجاریة ومحاولة توفیر أقصى حمایة لها وبسرعة، إذ قد لا      

 لذلك القضائیة العادیة التي قد تطول، الإجراءاتى تنتهي تیكون من الممكن الانتظار ح

 ن استصدارها تحقیق هدفین رئیسیینوتدابیر تحفظیة الغرض م إجراءاتنص المشرع على 

 إلىذات الصلة به، إضافة  الأدلةاعتداء على العلامة وتثبیت  أيدوث الحیلولة دون ح :هما

حصر الضرر الناجم عن الاعتداء ووقفه بسرعة، حیث ورد بعض من هذه التدابیر في 

) والبعض الآخر منها وارد ضمن قانون الجمارك (الفرع الأولقانون العلامات (الفرع 

  .الثاني)

  الأول: التدابیر التحفظیة الواردة في قانون العلامات الفرع

 الأمرمن  34تضمن قانون العلامات نوعین من التدابیر التحفظیة من خلال المادة     

  بنصها:  03/06

بخبیر  ،الاستعانة عند الاقتضاء ،بموجب أمر من رئیس المحكمة ،العلامة یمكن مالك«

ـــــللقی ــــللسلع التي یزعام بوصف دقیق ـــــــــ   ه ضررا وذلك ـــــها قد ألحق بــــم أن وضع العلامة علیــ

  .»بدونه أوبالحجز 

القانونیة  والآثاربه هذه التدابیر،  تّصفستعجالي والاستثنائي الذي تالإللطابع ونظرا    

جراءاتالمهمة التي قد تنجم عنها، فقد أحاطها المشرع بشروط    خاصة لاتخاذها. وإ

  شروط التدابیر التحفظیة أولا:

سالفة الذكر من قانون العلامات، نستنتج أنه یجوز لكل  34نص المادة  إلىبالرجوع    

الاعتداء على حقه في  لإثباتصاحب علامة مسجلة أن یطلب اتخاذ تدابیر تحفظیة، 
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؛ لكن بشروط قبل رفع الدعوىحتى اغتصابها، وذلك  أوالعلامة التجاریة سواء بتقلیدها 

  معینة یجب توافرها:

Ø  یجب أن یكون الإجراء أو التدبیر التحفظي بطلب من صاحب العلامة، حیث أن هذا

  .)1(الإجراء یعد أمرا اختیاریا یجوز له التنازل عنه، وهذا ما یفهم من صیاغة النص

Ø  یجب أن یثبت صاحب الطلب ملكیته للعلامة التجاریة المسجلة لدى المعهد الوطني

  یة الصناعیة، بتقدیم شهادة التسجیل الممنوحة من المعهد.الجزائري للملك

Ø  یجب أن یرفع الطلب إلى المحكمة المختصة ویصدر الإجراء بموجب أمر على

  عریضة من رئیس المحكمة المختصة.

Ø  یشترط على صاحب الطلب (المدعي) تقدیم كفالة متى تأكد  أنیمكن للقاضي

  .)2( الحجز، لأنّ هذا الشرط غیر ضروري إلاّ في هذه الحالة

Ø المحكمة المختصة  إلىالتدبیر اللجوء  أو الإجراءلمشرع الجزائري طالب ألزم ا 

لاّ أصبح  الإجراءاتللفصل في الموضوع في أجل شهر من تاریخ طلب  التحفظیة، وإ

 الإجراء. غیر أن بطلان )3(المطالبة بالتعویض إمكانیةباطلا بقوة القانون مع  جراءالإ

 .)4( في هذه الحالة لا یؤثر على حق المدعي في رفع الدعوى أمام قاضي الموضوع

لا یعد إلا  وسیلة من وسائل الإثبات، لكنه یترتب على هذا البطلان  الإجراءذلك أن 

حجز ثان  إجراءاستبعاد محضر الوصف أو الحجز من أدلة الإثبات، ورفض طلب 

)5(أهمل صاحب الطلب رفع الدعوى ضمن الآجال القانونیة  إذ
.  

                                                             

نما 34فصیاغة المادة  )1(   الاختیار '' یمكن لمالك العلامة ...''. في فقرتها الأولى لم ترد بصیغة الإلزام وإ
  ، المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06رقم من الأمر  34من المادة  3الفقرة  )2(
  المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.، 03/06رقم  من الأمر 35المادة  )3(
 لمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيا راشدي سعیدة، '' حمایة العلامة التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري''، )4(

میرة  ، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن05مجلة سداسیة محكمة، السنة الثالثة، المجلد 

    . 229ص ، 237ص  -220، ص 2012بجایة، 
  .276فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  )5(
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Ø  الهدف لا یشترط على مالك العلامة أن یثبت حدوث الاعتداء، لأنّ ذلك یتنافى مع

أن یدعي تعرضه  الأخیرجله، حیث یكفي هذا أالذي قررت التدابیر التحفظیة من 

  .)1(لضرر ناتج عن استعمال علامته التجاریة على سلع غیر تابعة له

  ثانیا: أنواع التدابیر التحفظیة

أن التدابیر التحفظیة قد تتخذ شكلین بحسب  سابقة الذكر  37ن نص المادة یتضح م   

حجز على السلع المقلدة  لإجراءى ذلك تعدّ یة بحتة وقد تالمرجوة منها، فقد تكون وصفلغایة ا

  .الأخرى والأشیاء

  إجراء وصف مفصل -1

جراء تحریر محضر وصف تفصیلي للآلات والمعدات المستخدمة في یقصد بهذا الإ   

   البضائع المحلیة  أوتقلید السلع والخدمات التي تحمیها العلامة، وكذلك المنتجات  أفعال

  .)2( المستوردة، وعناوین المحلات والجرائد وكل ما یتعلق بعملیة التقلید أو

الوصف الدقیق والمفصل للسلع التي  إجراءحیث یقوم مالك العلامة المسجلة بطلب    

، فیتم تبیان )3( یدعي أن وضع العلامة علیها قد ألحق به ضررا، سواء بالحجز أو بدونه

كمیتها ونوعیتها وشكلها وغیرها من المواصفات التي قد تساعد مالك العلامة فیما بعد في 

من تقدیر التعویض اللازم لجبر  داء على علامته، كما تمكن القاضي وقوع الاعت إثبات

     الناتج عن ذلك. رالضر 

                                                             

  .159الوافي فضیلة، المرجع السابق، ص  )1(
     . 385، ص 2005دار وائل للنشر، عمان، ، - دارسة مقارنة –حمد خــاطر، شـرح قواعد الملكیة الفـكریـة  نوري )2(

  .202نقلا عن: سلامي میلود، المرجع السابق، ص 
  العلامات، المرجع السابق.، المتعلق ب03/06من الأمر رقم  34/1المادة  )3(
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عریضة لتعیین محضر قضائي، كما یمكن الاستعانة بخبیر  على ویتم استصدار أمر      

الوصف، نظرا لما یتطلبه هذا العمل من نواحي فنیة قد  بإجراءمختص عند الاقتضاء للقیام 

  لا یدرك تفاصیلها إلاّ أهل الاختصاص.

تدابیر التحفظیة الالرئیسیة من اتخاذ  الأهدافمن شأنه تحقیق أحد  الإجراءهذا       

المقلدة للعلامة املة قوع الاعتداء، إذ تعتبر السلع الحالتي تثبت و  الأدلة ل في صونوالمتمث

 إثباتدلیلا في حد ذاتها على وجود التقلید، وهذا من شأنه أن یمكن صاحب العلامة من 

  .)1(واقعة الاعتداء على علامته على نحو دقیق

  یدـلـقـتـز الـجـح -2

الوصف  إجراءفي  إلیهاالمشار  الأشیاءتوقیع الحجز على  یقصد بحجز التقلید     

 الأخیر ، ویجوز لهذا، وذلك بوضع المنتجات والآلات تحت تصرف القاضيأعلاه يالتفصیل

  لمساعدة المحضر القضائي في عمله. الاستعانة بخبیر أو أكثر

هذه  إلى بالإضافة، و )2( وقائع یمكن أن تطمس أدلتها إثباتالهدف من الحجز هو إنّ     

ثباتیة، یؤدي الحجز عملیا فائدة أخرى وهي الحد من استمراریة إالتي تعتبر وظیفة الفائدة 

  .)3( آثار التقلید، وهي وظیفة توفیقیة

ا حجزا وصفیا     بإجراء وصف تفصیلي ) Saisie- Description(ویكون الحجز على نوعین إمّ

الحجز المادي للبضائع  أي) Saisie- Réelle(للبضائع دون حجزها، أو حجزا عینیا حقیقیا 

                                                             

  .159الوافي فضیلة، المرجع السابق، ص  )1(
 2012زوبیر، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، حمادي  )2(

  .396. نقلا عن: بن صالح سارة، المرجع السابق، ص 214-213ص 
  .157شریفي خلیصة، المرجع السابق، ص  )3(
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ا المشبوهة بالتقلید وهو المقصود هنا، ویكون  حجزا جزئیا عند الاكتفاء بعینات من إمّ

االبضائع    .)1( كما قد یكون حجزا كلیّ

یر بمساعدة خب أوالمحضر القضائي بنفسه، ،یختص بعملیة الحجز وكذلك الوصف و      

الصادر من  الأمربتسلیم نسخة من  المحضر القضائي یلتزم اضي، ونه القمختص یعـیّ 

  رئیس المحكمة تحت طائلة بطلان الطلب.

ه یختلف عن الحجز الذي یلجأ      وعن طبیعة حجز التقلید الذي یقوم به مالك العلامة، فإنّ

من قانون  650تنطبق علیه نص المادة  الأخیرالدائن ألا وهو الحجز التحفظي هذا  إلیه

، ویختلف عن حجز التقلید في مادة العلامة التجاریة من عدّة )2( والإداریةالمدنیة  الإجراءات

وكذلك من حیث  ،من حیث المآل أومن حیث المحل،  أونواحي، سواء من حیث الهدف 

  .)3(دعوى الموضوع لإقامةالمدة اللازمة 

القاعدة  أساسمن قانون العلامات على  34بینما یطبق على حجز التقلید نص المادة    

د العام''، وكذلك انسجام هذا الطرح مع غایة المشرع في مكافحة  القاضیة بأنّ  '' الخاص یقیّ

  .)4(التقلید

الضبطیة ابع قضائي خاص ولیست صادرة عن طإنّ إجراءات حجز التقلید ذات    

ــــعن طریق التزویر، فه إلاكن الطعن في حجیتها ـــالقضائیة، ومن ثم لا یم   ي ملزمة للقاضي ـ

  .)5( الجزائي كاستثناء على القاعدة العامة بسبب خصوصیة تلك التدابیر التحفظیة

                                                             

  . 274فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  )1(
 21تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد ، ی2008فیفري  25، مؤرخ في 08/09رقم نون القا )2(

  .2008أفریل  23صادرة في 
  .789-786برانیو عدنان غسان، المرجع السابق، ص  )3(
  . 152عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  )4(
  .320- 319فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )5(
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ها تحقق ضمانات للمدعىأتضمن التدابیر التحفظیة حقوق صاحب العلامة، كما        نّ

إذا كان تلحقه  التي الأضراروالمطالبة بالتعویض حمایة لحقه من ، علیه بالطعن في القرار

  .)1( الحجز تعسفیا

  الفرع الثاني: التدابیر التحفظیة الواردة في قانون الجمارك

بواسطة ممارسات وأفعال غیر شرعیة  نظرا للانتهاكات الواقعة على العلامة التجاریة     

لا یمكن إحصائها ولا معاینتها إلاّ وفق ، والتي أثناء حركة البضائع في الاستیراد أو التصدیر

جاء بضرورة تدخل  ،)2(98/10المعدل بموجب القانون رقم  79/07رقم  لقانون الجمارك

 تعدّ لمصالح الجمركیة التي أجهزة وهیئات مختصة للقیام بالمهام المخولة لها قانونا، وهي ا

من أجل مكافحة كل الاعتداءات  ،من بین أهم الأجهزة الرقابیة التي تعتمد علیها الدولة

 )4(معاقب علیها قانونا )3(والتي اعتبرها القانون جریمة جمركیةالعلامة التجاریة الواردة على 

 تعدّ مع تدابیر أخرى ، مجموعة من التدابیر التحفظیة على رأسها الحجز الجمركيبوضعه 

  .)5(الأخیرتكمیلیة لهذا 

  

                                                             

. نقلا عن: زواني نادیة، حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة دراسة 204حمد خاطر، المرجع السابق، ص نوري  )1(

  .384، المرجع السابق، ص - مقارنة
ضمن قانون الجمارك، جریدة ، المت79/07یعدل ویتمم القانون رقم ، 1998أوت  22، مؤرخ في  98/10قانون رقم  )2(

، جریدة 2017فیفري16، الصادر في 04/17، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1998أوت  23صادرة في ، 61یة عدد رسم
  .2017فیفري  17، صادرة في 11رسمیة عدد 

  . 67دربالي لزهر، المرجع السابق، ص  )3(
'' یحضر عند الاستیراد كل البضائع التي : المتعلق بقانون الجمارك تنص أنه ، 79/07من القانون رقم  22المادة  )4(

تحمل بیانات مكتوبة على المنتوجات نفسها، أو على الأغلفة أو الصنادیق أو الأحزمة، أو الأظرفة أو الأشرطة أو 

الملصقات والتي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتیة من الخارج هي ذات منشأ جزائري وتحظر عند الاستیراد مهما 

  م الجمركي الذي وضعت فیه، ویخضع إلى المصادرة البضائع الجزائریة والأجنبیة المزیفة ....''.كان النظا
حسونة عبد الغني، ضمانات حمایة الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون  )5(

  .96، ص 2007/2008بسكرة،  الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،
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  أولا: الحجز الجمركي

بحث عن كل الجرائم الجمركیة المرتبطة لوسائل ملائمة لالیعد الحجز الجمركي أكثر      

، التي تدخل وتخرج من الحدود الوطنیة لما الأجنبیةبالغش الواردة على البضائع الجزائریة أو 

المكلفین بمباشرته، لهذا قیل عن هذا  للأعوانیوفره هذا التدبیر من وقت وجهد وضمان 

  .)1( أنه بمثابة إجراء التلبس في الجریمة الإجراء

 الأولیةتدابیر لالحجز على السلع المشكوك فیها بالتقلید یعتبر من ا أوعلیق رفع الید تف     

الجمركیة لمالك  الإدارةالذي تسمح به  هو الإجراءقوم بها أعوان الجمارك، و الوقائیة التي ی

الذي  الأمرالقانونیة المرتبطة به،  الإجراءاتالبضائع برفع بضائعه بعد استكمال جمیع 

من القرار المؤرخ في  09و 08مكرر من قانون الجمارك، وكذا المادتین  22تؤكده المادة 

 )2( 2002ة جویلی 15
.

    

الجمارك بالمهام المخولة  أعوانقیام  أنلمواد نخلص ا هذهحیث وباستقراء نصوص      

 إجراءبعد  إلالا یكون  ،قانونا وتدخلهم في مكافحة ظاهرة التقلید عن طریق الحجز إلیهم

فحص للبضائع المشبوهة بالتقلید، وذلك بمقارنة المعلومات المرسلة من المدیریة العامة 

  التصدیر. أوالاستیراد  إجراءبعد المعاینة لتقوم بعد ذلك بتعلیق  إلیهللجمارك وما توصلت 

  على طلب صاحب الحق  اأن تعلیق رفع الید عن البضائع یكون بناء الإشارةتجدر      

معینة تحت طائلة اتخاذ  بإجراءات)3(بناءً على التدخل التلقائي من المصالح الجمركیة أو

الطلب من مالك  إیداعالجمارك قبل  أعوانتدابیر أخرى في كلا الحالتین، فإذا كان تدخل 

لكي  ،مباشرة حجز السلع خلال مدة ثلاثة أیام مفتوحة أوالحق فلهم الحق بوقف رفع الید 
                                                             

  .158، ص2005بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، دار هومه، الجزائر،  )1(
من قانون الجمارك المتعلقة باستیراد السلع  22، یحدّد كیفیات تطبیق المادة 2002جویلیة  15قرار وزاري، مؤرخ في  )2(

  .2002أوت 18، صادرة في 56المزیفة، جریدة رسمیة عدد 
سوف یتم التفصیل في كیفیة التدخل الجمركي لاحقا من خلال شروط الحجز الجمركي من نفس الفرع الثاني: التدابیر  )3(

  التحفظیة الواردة في قانون الجمارك.
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من القرار  4المادة طلب التدخل طبقا لنص  لإیداع هذا الشخص أجل كاف میكون أما

ا  المذكور آنفا، ببعض  الأعوانلم یقم هؤلاء و التدخل بناء على قرار التدخل ذا كان إأمّ

السلطة المختصة  إعلاموخصوصا  ،التي سبق ذكرها 9المذكورة في المادة  الإجراءات

أیام مفتوحة ابتداء من تاریخ وقف منح امتیاز  10جل أوالمؤهلة للبث في الموضوع خلال 

  .حجزها قابلة للتمدید أورفع الید عن السلع 

الحجز  إجراءالجمركیة، وبالتالي یتم  الإجراءاتیمنح رفع الید شرط استكمال جمیع     

لدى الجمارك في حالة عدم احترام تلك المدة  الإیداعام ظبوضع السلع محل الحجز تحت ن

جراء، القانونیة الحجز یكون بموجب محضر  أنمع التنویه  .)1(المتخذ خلالها الإعلام وإ

الجمارك المؤهلین بذلك ویكون شاملا لكل المعطیات وجمیع المواصفات  أعوانحجز یحرره 

من قانون الجمارك، لیكون بذلك  243، 242، 241في المواد  القانونیة المنصوصة علیها

  .)2(بالتزویر رسمیا لا یتم الطعن فیه إلاّ  امحضر 

تتخطى  أنتدبیر الحجز الجمركي لا بد من اتخاذ  لكي تتوصل الجمارك إلىه غیر أنّ     

  مجموعة من الشروط.

  مالك الحقالتدخل بناء على طلب  -أ

وجود بالجمركیة في حالة شكها  الإدارةعلى طلب معناه أن  بناءا التدخل الذي یكون إن     

 بعد إلالا یحق لها التدخل  ،مكاتب المراقبة التابعة لها أوبضائع مقلدة على مستوى مناطق 

 بموجب، نص علیها القرار السالف ذكره الإجراءاتقیام الشخص المستفید بمجموعة من 

ذا قدم مالك الحق إلإدارة الجمارك الصلاحیة في التدخل في حالة ما  أنحیث  ،منه 4المادة 

                                                             

  ، المرجع السابق.2002جویلیة 15من القرار المؤرخ في  12المادة  )1(
  .95حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص  )2(
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وبالضبط المدیریة المركزیة لمكافحة الغش یلتمس  ،ي لدى المدیریة العامة للجماركطلب خط

  ولكن ذلك یكون بشروط نذكرها في الآتي: ،)1(فیه تدخلها

مالك من له صفة مالك الحق قد یكون  نّ فإمن نفس القرار  2/02طبقا للمادة  •

 أوكل شخص آخر مرخص له قانونا باستعمال تلك العلامة  أوالتجاریة،  العلامة

 .)2(من ذلك المستفیدحتى  أوممثله الشرعي 

 أن؛ أي أعلاهمن القرار  01في الحالات المذكورة في المادة  إلال لا یكون أن التدخّ  •

تكون مصرح بها قصد وضعها  أنالبضائع المشبوهة محل طلب التدخل لا بد 

 .)3( موضوعة ضمن مناطق حرة هاأنّ  أوالجمركیة  الأنظمةتحت أحد  أوللاستهلاك، 

یكون بطلب محرر في شكل عریضة مرفقا بكل الوثائق اللازمة  أنالتدخل لا بد  إن •

یتضمن  أننه یجب أمصالح الجمركیة في التعرف على البضائع، إذ اللمساعدة 

طالب هو صاحب الحق وصفا شاملا للسلعة للتمكن من معرفتها، ووثیقة تثبت أن ال

بالنسبة للسلع محل الطلب، كما یجب على طالب التدخل تقدیم جمیع المعلومات 

 .)4(الجمارك أن تتخذ قرارها بشأن التدخل لإدارةحتى یتسنى  ،التي یملكها

الملف على مستوى إدارة الجمارك المختصة تأتي مرحلة معالجته من قبل  إیداعوبعد  •

التي تتولى إخطار صاحب الطلب بقرارها، فإذا كان رفضا فهي ملزمة  الأخیرة ههذ

قرار من طرف المدیر العام  إصداربتبریر ذلك، أما إذا كان قبولا فیكون ذلك بموجب 

                                                             

طهرات و أمحمد بلقاسم، '' طرق التعدي على حقوق الملكیة الفكریة ذات العلاقة بالتجارة، ودور الجمارك عمار  )1(

الجزائریة في محاربتها''، ملتقى دولي حول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربیة في الاقتصادیات الحدیثة جامعة 

  .15-14، ص 21ص -1، ص 2011دیسمبر  14- 13الشلف، 
  .94محمدي سماح، المرجع السابق، ص  )2(
  ، المرجع السابق.2002جویلیة 15من القرار المؤرخ في  01المادة  )3(
  .69دربالي لزهر، المرجع السابق، ص  )4(
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 للإجراءاتیحدد فیه الفترة الزمنیة اللازمة لتدخل مصالح الجمارك واتخاذها  ،للجمارك

 . )1(من القرار السابق 05ات المادة بناء على طلب من مالك الحق طبقا لمقتضی

هذا القرار لكل من مكتب الجمارك التي تتواجد على مستواه البضائع  إرسالویتم 

 الآجالبقبول طلب التدخل وتحدید  لإعلامهالمشبوهة بالتقلید، وكذا صاحب الحق 

هذا  إرسالالجهة القضائیة المختصة خلالها، مع ضرورة  إلىب علیه التوجه التي یج

بتعلیق رفع الید أو حجز هذه البضاعة مع  لإعلامهمالك البضاعة المعنیة  إلىالقرار 

  .)2(تسبیب ذلك

كن حسب ل ،فترة هذه الآجال لم یأتي تحدیدها بموجب هذا القرار أن الإشارةمع      

ها محدّدة بثلاثین یوما كأقصى العالمیة للجمارك، فإنّ تشریع نموذجي حررته المنظمة 

 .)3(الطلب المتعلق بالتدخل إیداعحد ابتداءً من تاریخ 

  ائيـــلقـتـل الــدخـالت -ب

الجمارك على حركة البضائع، أن  إدارةیحدث كثیر أثناء عملیات المراقبة التي تقوم بها     

شرة ومن تلقاء أن تتدخل مبا إلاّ تكتشف وجود بضائع مشبوهة بالتقلید، فلا یكون أمامها 

تحقق شرط وجود الطلب الخطي من طرف مالك الحق، ففي حالة وجود نفسها دون انتظار 

 العلامةصاحب هذه  بإعلامتقوم المصالح الجمركیة  العلامة التجاریة ي واضح على تعدّ 

رأیه بوجود سلعة مشابهة للتي هي له إذا كانت هویته معروفة، من أجل تمكینه من إبداء 

عطاء كل المعلومات والوثائق المطلوبة والمتعلقة بتلك السلعة ولإدارة الجمارك مدة ثلاثة  ،وإ

استجابة منه یرخص لها  أیة الرسمي لصاحب الحق إذا لم تلق الإعلامأیام مفتوحة بعد 

                                                             

نوري محمد، دور الجمارك في حمایة الملكیة الصناعیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  )1(
  .78فكریة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص تخصص ملكیة 

  .15أمحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص  عمار طهرات و )2(
  .135، المرجع السابق، ص ثبات أفعال التقلید في القانون الجزائريإ تجریم و  بلهواري نسرین، )3(
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التي نصت  الإجراءاتوهي  ،)1(القانون بوقف رفع الید أو مباشرة حجز السلع محل التقلید

  .السابق ذكرها 2002جویلیة  15من القرار المؤرخ في  08المادة  علیها

لوقوع  حجزهاأن تكون السلع المراد  ستنتج أنه من شروط التدخل التلقائي لابدّ أین ی     

  .من القرار أعلاه الأولىالتقلید فیها طبقا للمواصفات التي جاءت بها المادة 

التدخل التلقائي من قبل إدارة الجمارك إجراء مهم جدا في الحد من ظاهرة التقلید  عدی     

ه ومكافحة كل ظواهره، إلاّ أنّ  ه یلقى صعوبات كثیرة لكي یتحقق على أرض الواقع خاصة أنّ

  .)2(یتطلب معرفة دقیقة ومفصلة 

نفسهم أو بناء أیمكن القول بعد هذه الدراسة أن تدخل أعوان الجمارك سواء من تلقاء      

بطلان عملیة  إلىالقضائیة التي تؤدي  الإجراءاتستوفي مجموعة من أن ی على طلب، لا بدّ 

وهي إخطار الجهة القضائیة المؤهلة في البث في مضمون الطلب  ،التدخل في حالة تخلفها

حتى لا ولة لها قانونا التحفظیة المخ الإجراءاتر یجیز لها اتخاذ كل للحصول منها على أم

  . )3(إساءة وتعسف في استعمال هذا الحق منكون أما

  ثانیا: التدابیر التكمیلیة لإجراء الحجز الجمركي

الحجز الجمركي بسلطات أخرى  بإجراءالمؤهلون من الجمارك للقیام  الأعوانیتمتع      

المشتبه فیهم  الأشخاصحیال  أوجاءت تكمیلیة له، سواء من جهة البضائع محل التقلید 

  قیامهم بهذا الفعل.

  

  

                                                             

  .99ص  حسونة عبد الغني، المرجع السابق، )1(
  .73- 72دربالي لزهر، المرجع السابق، ص  )2(
  المرجع السابق. ،2002جویلیة  15من القرار المؤرخ في  12المادة  )3(
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  حقیق الجمركيتال -1

لأعوان الجمارك التحقیق حول مختلف المنتوجات  المخولةالصلاحیات  أهمیعد من      

، مع مراعاة ةالفحص والمراقبة الجمركی إطارالتي تكون محل تصدیر واستیراد في 

  التالیة: بالأعماللكل فرقة وذلك بقیامها  الإقلیميالاختصاص 

جل التأكد ، أین یتم فحص البضائع من أ)1(والأشخاصحق تفتیش البضائع ووسائل النقل  -

من طبیعتها من حیث الكم وحالة البضاعة ومنشئها، بالقیام بكل مستلزمات ذلك طبقا 

مكان معین لفحص البضائع من أجل  إلىللقانون، كما یسمح لأعوان الجمارك بالانتقال 

  .)2(القیام بمراقبتها

الشخص  المشتبه فیهم وكذا المعاینة الخارجیة لجسد بالأشخاص تفتیش المنازل الخاصة -

الجمارك بعدم فتحهم لأبواب منازلهم یمكن  أعوانامتناع هؤلاء الامتثال لأوامر  وفي حالة

هؤلاء  إخضاعجل فتحها ولو جبرا، كما یتم ألهم الاستعانة بضباط الشرطة القضائیة من 

  .)3( لفحوص طبیة عند اجتیاز الحدود في حالة الضرورة الأشخاص

ه في حالة التلبس یمكن لأعوان من قانون الجمارك أنّ  241 في هذا الصدد تجیز المادة     

حضارهمالمخالفین  الأشخاصالجمارك بتوقیف  وكیل الجمهوریة مع مراعاة  مفورا أما وإ

  .)4(القانونیة المقررة في القانون العام، وهذا في حالة توفر التلبس الإجراءات

وثیقة تفید عملهم مهما كانت  أیةالحق في الاضطلاع على  الأعوانكما أنّ لهؤلاء      

 ةالأظرفالحق في مراقبة كل  أیضا. ولهم )5( مضغوطة أقراصطبیعتها من سجلات، دفاتر، 

                                                             

  من قانون الجمارك، المرجع السابق. 41المادة  )1(
  .281زواوي الكاهنة، المرجع السابق، ص  )2(
  من قانون الجمارك، المرجع السابق. 47/1المادة  )3(
  .164بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص  )4(
  من قانون الجمارك، المرجع السابق. 48/1المادة  )5(
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التصدیر والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك  أوالمحظورة عند الاستیراد 

  .)1(بفحصها وتفتیشها تحت طائلة عدم المساس بسریة هذه المراسلات 

فإنه إذا تم اكتشاف البضائع المقلدة خلال عملیات المراقبة  ،على ما ذكر أعلاه بناءً      

المصالح الموجودة عبر مختلف المكاتب الجمركیة باحتمال وجودها  إعلامالجمركیة، بعد 

حالات  إحدىبتوقیف رفع الید عنها وحجزها شرط أن تكون هذه السلع في  الأخیرةتقوم هذه 

. لیكون بذلك )2(السالف ذكرها 02وتطابق وصف السلعة المذكورة في المادة  01المادة 

طریق استثنائي وأمثل في نفس الوقت لمعاینة الجرائم الجمركیة التحقیق الجمركي  إلىاللجوء 

  والكشف عنها لاتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة.

  ف في السلع المقلدةالتصر  -2

الحق  للمصالح الجمركیة ،على السلع بالعلامة التجاریة الواردةبمجرد ثبوت المساس      

قانونا في التصرف في هذه السلع عن طریق قیامها بمجموعة من التدابیر التي جاء نصها 

   . )3(من قانون الجمارك 2مكرر  22من القرار السالف ذكره، وكذا المادة  14في المادة 

الحرمان الفعلي منها والحرمان الفعلي للمقلدین من  أوهذه السلع  فإتلاوالتي تتمثل في 

  الاستفادة الاقتصادیة من عملیة الاستیراد للبضائع المقلدة.

  إتلاف البضائع أو الحرمان الفعلي منها -أ

وهو التدبیر الذي یتضمن  أعلاهمن القرار  14/1جاء نص هذا التدبیر بموجب المادة      

  البضائع والحرمان الفعلي منها. إتلافنوعین من التدابیر في حد ذاتها 

  

                                                             

  من قانون الجمارك، المرجع السابق. 49المادة  )1(
  .73دربالي لزهر، المرجع السابق، ص  )2(
  .96محمدي سماح، المرجع السابق، ص  )3(
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  البضائع إتلاف - 1أ

 أوالسلع المصرح بها للدخول  أن ىالدلیل عل إقامتهایجوز للسلطات الجمركیة بمجرد      

 أعلاهطبقا لما جاء في المادة  إجراءات إتلافهاتتخذ  أن ،الخروج من الحدود الوطنیة مقلدة

تعویض ولا تحمل أیة  أيالضرر بصاحب الحق ودون تقدیم  إلحاقوذلك بطریقة تجنب 

  .)1( العمومیة للخزینة مصاریف 

  :الحرمان الفعلي من البضائع المقلدة - 2أ

خذ السلع التي تبین أنها مقلدة بوضعها خارج الدوائر التجاریة أ إلىیهدف هذا التدبیر      

خیریة، بحیث یتم الجمعیات المثل المؤسسات العقابیة أو  ،ئر أخرى غیر تجاریةدوا إلى

  .)2( ة مصاریفولا تكلف أیّ  أضرارة منها نهائیا بطریقة لا تلحق أیّ التخلص 

دیة من عملیة استیراد البضائع الحرمان الفعلي للمقلدین من الاستفادة الاقتصا -ب

  المقلدة

  بنصها: أعلاهمن القرار  14/2وهو التدبیر الذي نصت علیه المادة      

الحرمان الفعلي للأشخاص  إلىیهدف  للجمارك ... اتخاذ تدبیر آخر إزاء هذه البضائع «

  .»المعنیین من الاستفادة الاقتصادیة من هذه العملیة ...

تدبیر تراه ضروري في  أيالجمارك اتخاذ  لإدارةیجوز  ،القانوني النصهذا لال من خ     

المعتدین سواء  الأشخاصن ذلك حرمان كل الغش والتقلید في البضائع، من شأ محاولة إطار

حتى المصدرین لها من الاستفادة منها  أوهذه البضائع  إلیهم ةوجهمال أوكانوا مستوردین أ

، حتى ولو بیعت بعد مصادرتها عن طریق القضاء )3(ئهاوتحقیق الربح الاقتصادي من ورا

                                                             

  .129السابق، ص شریفي خلیصة، المرجع  )1(
  .105شعلال لیاس، المرجع السابق، ص  آیت )2(
  .86نوري محمد، المرجع السابق، ص  )3(
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 الأخیرة، لكن هذا بشرط أن تمنع هذه )1(بالتراضي من قبل إدارة الجمارك أوبالمزاد العلني 

  .)2( البضائع تحت نظام اقتصادي جمركي آخر وكل تصدیر للبضائع على حالها إیداع

أجازت أن  ،2002جویلیة  15من القرار المؤرخ في  15نص المادة  أنمع التنویه      

 14/02یكون التخلي عن هذه البضائع لفائدة الخزینة العمومیة، دون المساس بأحكام المادة 

  السالف ذكرها.

یستنتج مما تم تناوله في هذا الفرع أن مصلحة الجمارك تلعب دورا هاما وأساسیا في      

لید، خاصة وأن القانون خول لها صلاحیات واسعة في ذلك من حیث التصدي لظاهرة التق

الحجز الجمركي  إجراءخلال  أو، كیفیة تدخلها في محاربة المواد المقلدة والقضاء علیها

تتخذها  إضافیةتدابیر تكمیلیة أو  أو إجراءاتتبعات وآثار قانونیة تشكل الذي یخلف و علیها 

والاستقرار بالنسبة لضمان  الأمنوالتي تشارك بفعالیة كبیرة في تحقیق هذه المصلحة، 

  مات التجاریة التي تحملها.لاالحمایة للسلع من التقلید الوارد على الع

  : العقوبات الجزائیة لجنحة تقلید العلامة التجاریةثانيالمطلب ال

مخالفة أيّ قاعدة قانونیة لابدّ من احترامها سواء بالفعل أو الامتناع عن الفعل، یعد      

سلوكا إجرامیا تولد مسؤولیة ومتابعة جزائیة تستوجب توقیع عقوبة تتناسب مع جسامة الجرم 

)3(المرتكب ویقررها القانون 
.  

من أخطر الأعمال التي تمسّ   نظرا لكون الاعتداء على العلامة التجاریة بالتقلید یعدّ      

المنتوج الموجه للاستعمال وبالتالي مصلحة المستهلك، حرص المشرع على التصدي لها 

بتشریعه لعدة قوانین متعلقة بالعلامات وأخرى خاصة بحمایة المستهلك، وهي القوانین التي 

بهذا الفعل، حیث تكون حددت العقوبة الواجبة تطبیقها وتوقیعها على القائم بالتقلید بعد إدانته 
                                                             

  .105شعلال لیاس، المرجع السابق، ص آیت )1(
  المرجع السابق. ،2002جویلیة 15من القرار المؤرخ في  14/2المادة  )2(
  .230السالم محمد علي عیاد الحلبي، المرجع السابق، ص  )3(
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عقوبات أصلیة تتمثل في الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وعقوبات تكمیلیة تتمثل في اتخاذ 

  تدابیر معینة .

  ل: العقوبات الأصلیةوالأ  الفرع

یقصد بالعقوبة الأصلیة العقوبة التي یمكن الحكم بها منفردة دون أن تقترن بعقوبة     

أخرى، أي هي عقوبة مستقلة حددها القانون بالسجن أو الجبس أو الغرامة حسب التكییف 

، ویتم تحدیدها من قبل القاضي آخذا )1(القانوني للجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة أو مخالفة 

بار جسامة الاعتداء وآثاره، وباعتبار الاعتداء على العلامة التجاریة بواسطة بعین الاعت

التقلید تم تكییفها كجنحة فإنّ العقوبة الأصلیة الخاصة بها تكون عبارة عن عقوبة سالبة 

  .)2(دج20.000للحریة تتراوح بین شهرین وخمس سنوات مع غرامة تتجاوز 

الجریمة خاصة قانون العلامات وقوانین حمایة  بالرجوع إلى القوانین المنظمة لهذه   

المستهلك نجدها نصوص قانونیة حددت العقوبة الأصلیة المقررة لجنحة تقلید العلامة 

  بالجبس والغرامة .

  في قانون العلامات العقوبات الأصلیة  لا:أو 

 03/06قبل التطرق للعقوبة المقررة لجریمة تقلید العلامة التجاریة بموجب الأمر رقم    

المتعلق بالعلامات لا بأس أن نلقي نظرة على تلك التي كان منصوص علیها في الأمر رقم 

منه حددت مدة  28المتعلق بعلامات الصنع والعلامات التجاریة الملغى، فالمادة  66/57

دج إلى 10.000العقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات والغرامة من 

الحكم بكلاهما أو بإحدى هاتین العقوبتین لكن المشرع الجزائري  دج، على أن یكون20.000

                                                             

  .181رحماني منصور، المرجع السابق، ص  )1(
  ، یتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم، المرجع السابق.66/156من الأمر  5المادة  )2(
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المتعلق بالعلامات قام بتعدّیل هذه العقوبات  03/06بعد إلغاء هذا الأمر بموجب الأمر رقم 

  كما یلي:

  الحبس: -1

والتي یعد التقلید منها جنحة طبقا  -بما أن كل الجرائم الماسة بالعلامة التجاریة      

فإنّ المطبق هي المدة المحددة للحبس ولیس السجن، أین تجدر الإشارة فقط أن  -للقانون

السابق ذكره كعقوبة لجریمة التقلید كان خطأ من قبل  66/57ذكر مصطلح السجن في الامر

باستعماله لمصطلح الحبس كعقوبة وهو  03/06لذي تداركه في الأمر المشرع الشيء ا

  من الأمر ذاته  تنص على:  32الأصح، إذا أن المادة 

  .»... كل شخص ارتكب جنحة تقلید یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین...«

قد خفض العقوبة السالبة للحریة في حدها   03/06یلاحظ أن المشرع في الأمر رقم     

الأقصى إلى سنتین ورفعها إلى ستة أشهر بعدما كانت ثلاثة أشهر في الأمر القدیم الملغى  

وهو الشيء  الذي یثیر التساؤل حول الغایة من تخفیض العقوبة، هل الهدف أن المشرع أراد 

  التساهل مع هذه الجریمة على الرغم من الخطورة التي تتصف بها أم یوجد هدف آخر؟.

  الغرامة: -2

تعتبر الغرامة عقوبة مالیة یحكم بها القاضي الجزائري في حالة إخلال أي شخص      

بالقانون، وقد یكون الحكم بها بمفردها أو إلى جانب عقوبة سالبة للحریة، والغرامة یدفعها 

المحكوم علیه على شكل مبلغ مالي للخزینة العامة والتي تكون عادة على مستوى إدارة 

  .)1(دج في مواد الجنح20.000 الضرائب تتجاوز قیمة

                                                             

  .152بن الشیخ لحسین، المرجع السابق، ص  )1(
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من الأمر رقم  32یخص جریمة تقلید العلامة التجاریة، بالرجوع إلى نص المادة  فیما      

، أنه إضافة إلى عقوبة الجبس فإنّ مرتكب هذه الجریمة یعاقب بغرامة من ملیونین 03/06

دج)، وهي 10.000.000دج) إلى عشرة ملایین دینار (2500.000وخمسمائة ألف دینار(

جدا مقارنة مع الأمر الذي سبقه، فالحد الأدنى ارتفع من العقوبة التي شهدت ارتفاع كبیر 

  دج.10.000.000دج إلى 20.000دج والحد الأقصى من 2500.000دج إلى 10.000

الملاحظ على العقوبة المقررة لجریمة تقلید العلامة التجاریة والتعدّیلات التي أحدثها      

خفیضا وارتفاعا فیها مقارنة مع المشرع، سواء من حیث الحبس أو الغرامة والتي شهدت ت

ما یدلّ على اهتمام المشرع بهذه الجریمة التي 66/57الأمر رقم  ، هذا إن دلّ على شيء إنّ

تعدّ من بین أهمّ وأخطر الجرائم الماسة باقتصاد الدولة، محاولة منه بلوغ الهدف المرجو من 

ضفاء حمایة كافیة للعلامة خا   .)1(صة ذلك وهو ردع القائم بالتقلید وإ

فالمشرع الجزائري وعلى خلاف عقوبة الحبس التي كان من المفروض تمدید مدتها قام     

برفع الغرامة في حدها الأدنى و الأقصى نظرا للتزاید المستمر في ارتكاب مثل هذه الجرائم 

  .)2(غیر ناجعة  66/57والتي كانت العقوبة المقررة لها في الأمر

ها لهذا یمكن القول أن ا      لمشرع اختار الرفع في الغرامة المالیة بدلا من الحبس، لأنّ

أصبحت من بین الوسائل الناجحة لردع الجاني بأن یجد نفسه یتحمل خسائر مالیة كبیرة في 

حالة إدانته بالتقلید، وذلك بدفعه لقیمة الغرامة المحكوم علیه بها والتي قد تصل إلى أضعاف 

  .)3(الأموال التي جناها من جریمته 

 32تجدر الإشارة إلى أن كل من عقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص علیها في المادة     

سابقة الذكر تكون اختیاریة بالنسبة للقاضي، فله السلطة التقدیریة في توقیع عقوبة الحبس 

                                                             

  .183-182سلامي میلود، المرجع السابق، ص  )1(
  .399السابق، ص  لمرجع، ا- دراسة مقارنة–، حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة زواني نادیة )2(
  .157بوشعبة أمین، المرجع السابق، ص  )3(
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والغرامة معا أو بإحداهما فقط، وذلك لما تقتضیه مجریات القضیة وحسب طبیعة الاعتداء 

  .هذا من جهة »...أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ... «إذ تنص المادة أنه:  الواقع،

في نظرنا جاء به بعض  2003ومن جهة أخرى فإنّ القانون المتعلق بالعلامات لعام       

ه لم یأت النص  النقائص فیما یتعلق بالعقوبات المقررة لجریمة تقلید العلامة التجاریة، إذ أنّ

ة أو المخففة في هذه الجریمة، وهل العقوبة المقررة قابلة للتعدّیل سواء على الظروف المشدد

ن كنا  ها ثابتة مهما كانت الظروف المحیطة بها، حتى وإ كان بالتشدید أو التخفیف، أم أنّ

بصدد عود في الجریمة، ما یجعلنا نصل إلى نتیجة بأنّ المشرع قد ترك المجال دائما 

، عملا بالقواعد العامة وما تنص علیه )1(تقدیریة الممنوحة له للقاضي في استعماله للسلطة ال

  .وما یلیها من قانون العقوبات الذي یعد الشریعة العامة في المسائل الجزائیة 53المادة 

  العقوبات الأصلیة  في قوانین حمایة المستهلك ثانیا:

لم یكتف المشرع بتجریمه لتقلید العلامة التجاریة بموجب قانون العلامات، بل أن       

التأثیر الكبیر لهذه الجریمة على المستهلك أثناء اقتناءه للسلع أو الخدمات الحاملة للعلامة 

المقلدة جعله یسنّ قوانین أخرى تجرم هذا الفعل لحمایة المستهلك، وحفاظا على أمنه 

جاءت النصوص العقابیة في كل من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم وسلامته ف

، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02، وكذا القانون رقم 09/03

وهي القوانین التي یتم تناولها من ناحیة الجزاءات العقابیة المقررة لجریمة تقلید العلامة 

  .03/06الت في ذلك إلى قانون العلامات رقم التجاریة التي تطرقت لها وأح

  في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش العقوبات الأصلیة -1

أهم القوانین المتعلقة بالنوعیة  09/03یعتبر قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم      

وهو قانون یفهم منه ضمنیا من خلال  -من أجل ضمان حمایة المستهلك - ومراقبة الجودة

                                                             

  .155-154كحول ولید، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات، المرجع السابق، ص  )1(
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ستقرائنا لنصوصه القانونیة أنه عالج جریمة التقلید بطریقة غیر مباشرة باشتراطه إتباع ا

بعض الإجراءات  قبل وضع أي منتوج للاستهلاك الوطني، بالتأكد من عدم تقلیده وأن یكون 

، تحت طائلة المتابعة )1(مطابقا للمعاییر المعمول بها قانونا لحمایة مصلحة المستهلك

لهیئات المختصة في حالة توفر حالات الغش والتي من بینها حالة المنتوجات الجزائیة من ا

  .)2(المقلدة 

وفیما یخص توقیع العقاب على أفعال التقلید نجد أن هذا القانون قد تضمن عقوبات     

أصلیة تتمثل في عقوبة سالبة للحریة، وأخرى مالیة توقع على كل من یخدع أو یحاول أن 

التي یظهر التقلید على رأسها وذلك بأیة طریقة أو وسیلة كانت بواسطة یخدع المستهلك، و 

  . وسنتناول هاتین العقوبتین بالدراسة كالتالي:)3(إشارات أو ادعاءات تدلیسیة مهما كانت 

  الحبس: -أ

المتعلق  بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03من القانون  68من خلال نص المادة     

 66/156من الأمر  429نجد أن المشرع قد أحال في تطبیق العقوبات إلى المادة 

المتضمن قانون العقوبات المقررة بموجبها، وذلك على كل شخص یقوم بفعل التقلید بهدف 

هلك، سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوهریة أو في خداع أو حتى محاولة خداع المست

التركیب أو في بنیة المقومات اللازمة لكل هذه السلع، سواء في نوعها أو مصدرها أو في 

  .)4(كمیة الأشیاء المسلمة أو في هویتها 

                                                             

  .64-63، المرجع السابق، ص د في القانون الجزائريتجریم واثبات أفعال التقلیبلهواري نسرین،  )1(
  ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق.09/03من القانون رقم  62المادة  )2(
  .324فاضل رابح، المرجع السابق، ص  )3(
  ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المرجع السابق.09/03من القانون رقم  68المادة  )4(
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وتتمثل هذه العقوبات في الحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات، وهي قابلة للتشدید في        

المتعلق بحمایة المستهلك  09/03من القانون رقم  69لات المنصوص علیها في المادة الحا

  .)1(وقمع الغش

  الغرامة: -ب

السابق ذكرها تعاقب أیضا كل من قام بخداع  68إلى عقوبة الحبس فالمادة  إضافة     

دج إلى  20.00المستهلك في العلامة التجاریة بالغرامة المالیة، التي تتراوح بین 

دج في حالة توافر إحدى 500.000دج، وهي قابلة للتشدید لتصل إلى مبلغ 100.000

  قانون نفسه.من ال 69الحالات الواردة بموجب نص المادة 

ه تجدر الإشارة إلى أن  قانون       أجاز توقیع عقوبة الحبس والغرامة معا  09/03غیر أنّ

  أو إحدى العقوبتین فقط، تاركا الأمر بید القاضي حسب سلطته التقدیریة.

یخلص القول أنه من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة المستهلك، أنّ العقوبات     

على القائم بالتقلید في العلامة التجاریة، سواء كانت حبس أو غرامة جاءت  التي فرضتها

متناسقة مع الأضرار التي تلحق المستهلك أو حتى للمنتج الحامل للعلامة المقلدة في بلد 

مثل الجزائر فیها عملیات التقلید تزداد یوما بعد یوم، فكان لزوما على المشرع تدارك ذلك 

شدیدا وردعا لكل من یقوم بخداع أو حتى محاولة خداع للمستهلك ووضعه لعقوبات أكثر ت

                                                             

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على: " ترفع العقوبات المنصوص 09/03من القانون رقم  69تنص المادة  )1(

دج )، إذا كان  500.000) سنوات حبسا وغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار ( 5أعلاه إلى خمس ( 68علیها في المادة 

  الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء بواسطة :

  الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة  -

طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقلد أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن  -

  أو حجم المنتوج

  إشارات أو ادعاءات تدلیسیة. -

  بطاقات أو أیة تعلیمات أخرى" . كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو -
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، لیكون قانون ردعي لا یقتصر فقط على الرقابة بواسطة تسخیره لكل )1(بنیة الغش والتدلیس

  الوسائل المادیة والبشریة اللازمة.

  على الممارسات التجاریةالمطبقة في القانون المتضمن القواعد العقوبات الأصلیة  -2

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة من القوانین  04/02یعد القانون رقم     

التي أدرج ضمنها فعل التقلید الذي اعتبره من الممارسات التجاریة غیر النزیهة حسب المادة 

أن المشرع جعل من تقلید العلامة التجاریة ممارسة تجاریة غیر مشروعة ومخالفة ، حیث 27

 38وتستلزم الجزاء الذي خصص له عقوبة أصلیة وأخرى تكمیلیة بموجب المادة للقواعد، 

وما بعدها من نفس القانون، والعقوبة الأصلیة تتمثل في الغرامة المالیة التي جعلها المشرع 

وهذا ما یعتبر كاستثناء عما هو معروف  .)2(كعقوبة أساسیة لیأتي الحبس كعقوبة إضافیة

ل الذي یطرح هنا  لماذا المشرع لجأ إلى هذا التقسیم وجعل من الحبس في باقي الجرائم السؤا

  كعقوبة استثنائیة؟.

في الآتي یتم التطرق أولا لعقوبة الغرامة ثم عقوبة الحبس محاولین الإجابة على هذا      

  الإشكال ومعرفة غایة المشرع من ذلك.

  ة:ـــــرامـــغـــال -أ

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02م من القانون رق 38تنص المادة     

  التجاریة على أنه:

 27و 26تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعسفیة مخالفة لأحكام المواد  «

دج)  50.000من هذا القانون، ویعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینارا ( 29و 28و

  .»دج)5000.000إلى خمسة ملایین دینار (

                                                             

  .336هیبة، المرجع السابق، ص و  لعوارم )1(
  .124حمادي زوبیر، المرجع السابق، ص  )2(
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یلاحظ على هذا النص أن المشرع قد جعل من عقوبة التقلید الواقع على العلامة التجاریة    

دج وحد أقصى 50.000عقوبة وحیدة وهي الغرامة المالیة، أین حدد لها حد أدنى بــــ 

  د ج دون أیة إشارة لعقوبة الحبس. 5000.000بــــ

  س:ـــبــحـــال -ب

ه عقوبة أصلیة وأساسیة الحبس كما هو معروف في القواعد ا    لعامة المتعلقة بالعقوبات أنّ

من قانون العقوبات، وتلعب دورا هاما في ردع الجناة من ارتكابهم للجرائم         5طبقا للمادة 

بالرغم من جعل التقلید ممارسة تجاریة غیر نزیهة تستوجب  04/02والملاحظ على القانون 

ه لما نصّ على العقوب لم یأت على ذكر الحبس  38ات الخاصة به في المادة العقاب، إلاّ أنّ

كعقوبة، إلاّ في حالة وحیدة وهي العود الذي یتحقق لما یقوم كل عون اقتصادي بمخالفة 

أخرى رغم صدور عقوبة في حقه في مدة أقل من سنة، لیكون أمام القاضي خیار إضافة 

  .)1(شهر إلى سنة عقوبة أخرى وهي الحبس الذي تكون مدته تتراوح بین ثلاثة أ

التي تتضمن العقوبات السالبة للحربة بموجب القانون رقم  47لكن بعد تعدّیل المادة      

 05أشهر إلى  03، أصبحت عقوبة الحبس تتراوح بین 2010أوت  18المؤرخ في  10/06

سنوات حبس لكل عون اقتصادي یقوم بمعاودة لمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال 

، لتصبح العقوبة المقررة )2(لتي تلي انقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاطالسنتین ا

  بموجب هذا القانون تتناسق مع عقوبة الجنحة المنصوص علیها في قانون العقوبات.

یستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع قد فرض عقوبة واحدة على كل من یمارس فعل     

التقلید، وهي الغرامة المالیة فقط دون الحبس لیجعل هذه الأخیرة عقوبة یحكم بها في حالة 

توافر ظرف العود، ما یجعل القول أن عقوبة الحبس جاءت كعقوبة إضافیة للقاضي بعدما 

                                                             

  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق.04/02من القانون رقم  47المادة  )1(
، یحدد القواعد 04/02، یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  15، المؤرخ في 10/06من القانون رقم  47المادة  )2(

  .2010أوت  18، صادرة في 46المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد 
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، ولعلّ قیام )1(عقوبة إضافیة لكن اختیاریة یمكن له النطق بها أولا  04/02كانت في قانون 

المشرع الجزائري بتجزئته العقوبة واقتصاره إلا على العقوبة المالیة والحبس كظرف مشدد في 

حالة العود قد لا یفي بالغرض المرجو منه وهو تحقیق الحمایة للعلامة التجاریة، وتوفیر 

  ستهلك أثناء اقتناءه للمنتوجات.الحمایة اللازمة للم

رت لوحدها كعقوبة أصلیة لا تكون رادعة بالقدر اللازم، خاصة إذا       فالغرامة إذا ما قرّ

كانت قیمتها قلیلة، مقارنة مع ما یجنیه القائم بالتقلید من أموال من وراء فعل التقلید، فكان 

ع باقي النصوص العقابیة لفعل لابد على المشرع تدارك هذا النقص الذي یعتبر تعارضا م

التقلید، ویجعل من عقوبة الحبس عقوبة أساسیة كما جاء في القواعد العامة المنصوص 

  .علیها في قانون العقوبات، بجعلها كذلك دون أن تقترن بأي ظرف

لقد سبق القول أن العقوبة المقررة قانونا قد تكون أصلیة أو تكمیلیة، فالأصلیة یتم      

ا بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، لكن القانون قد أدرج عقوبة أصلیة أخرى الحكم فیه

تتمثل في عقوبة العمل للنفع العام، جاء النص علیها بعد استحداثها في تعدّیل قانون 

 5، حیث جاء النص علیها من المواد )2( 09/01بموجب القانون رقم  2009العقوبات لعام 

تحت عنوان العمل للنفع العام بالفصل الأول مكرر من  6كرر م 5إلى غایة المادة  1مكرر 

  هذا القانون.

یقصد بهذه العقوبة أنها عقوبة بدیلة لعقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه     

ساعة بحساب ساعتین كل  600ساعة و 40بالعمل للنفع العام، بدون أجر لمدة تتراوح بین 

 را لدى شخص معنوي من القانون العام.شه 18یوم حبس في أجل أقصاه 

                                                             

  .125شریفي خلیصة، المرجع السابق، ص  )1(
لعقوبات، جریدة ، المتضمن قانون ا66/156، یعدل ویتمم الأمر رقم  2009فیفري  25، مؤرخ في 09/01قانون رقم  )2(

  .2009مارس  8، صادرة في 15رسمیة عدد 
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مع التنویه أن قیام المتهم بإخلاله بالالتزامات المترتبة على هذه العقوبة یتم استبدالها    

  .)1(بعقوبة الحبس المستبدلة، والتي حكم بها قبل النفع العام 

وبة النفع وعلى اعتبار جریمة تقلید العلامة التجاریة جنحة فهي جریمة قابلة لتطبیق عق   

  العام، بالرغم من أن القوانین المتعلقة بالعلامات وحمایة المستهلك لم تنص علیها.

  ةـیلیـتكمـات الـوبـقـالفرع الثاني: الع

علاوة على العقوبات الأصلیة سابقة الذكر، توجد أیضا عقوبات تكمیلیة نص علیها      

المشرع لإحاطة العلامة التجاریة بحمایة أوسع ووضع حدّ لجریمة التقلید، وعلى القاضي 

الحكم بها في حالة قیام هذه الجریمة والحكم بالإدانة، ویتعلق الأمر بالمصادرة والإتلاف 

ه یؤخذ على المشرع إلغاءه نشر الحكم الذي كان معمولا به في ظل  وغلق المؤسسة. غیر أنّ

  .)2(التشریع السابق رغم أهمیته

  ادرةـأولا: المص

فت المادة      ها الأیلولة النهائیة إلى الدولة  15عرّ من قانون العقوبات المصادرة على أنّ

 15ضاء، وقد اعتبرتها المادة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقت

من القانون نفسه عقوبة إجباریة إذا كان القانون ینص صراحة على هذه  1/02مكرر 

العقوبة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، فیجب أن ینص القانون على الحكم بالمصادرة 

  .)3(وجوبا لیكون القاضي ملزما بالحكم بها

                                                             

  ، المرجع السابق.09/01من القانون رقم  2مكرر  5المادة  )1(
ه:  66/57من الأمر رقم  34من المادة  02تنص الفقرة  )2(   ، المتعلق بعلامات الصنع و العلامات التجاریة على أنّ

الأماكن التي تحددها بنشره بتمامه أو بتلخیص في الجرائد التي تعینها ''ویجوز للمحكمة أن تأمر بإلصاق نص الحكم في 

  وذلك كله على نفقة المحكوم علیه''.
  .281المرجع السابق، ص  الوجیز في القانون الجزائي العام،  بوسقیعة أحسن، )3(
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منه تنص على  32لمتعلق بالعلامات نجد أن المادة ا 03/06وبالرجوع إلى الأمر رقم    

مصادرة الأشیاء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة، وبالتالي فإنّ هذه العقوبة 

، ذلك أن الحكم بالمصادرة إلزامي للقاضي في حالة الحكم بإدانة المتهم، وهذا على )1(إجباریة

ره ما ، وقد )2(خلاف الأمر السابق للعلامات ه تشدّد یبرّ یعدّ هذا تشددا من المشرع إلاّ أنّ

للعلامة التجاریة من حساسیة تتطلب سرعة التصرف، لأنّ مصادرة كافة الأشیاء والوسائل 

  .)3(المستعملة من شأنه المساعدة على إنقاذ سمعة العلامة من التدهور

ها ترمي إلى منع استمر    ار التقلید والعودة إلیه، وهذا تعتبر المصادرة تدبیرا وقائیا، ذلك أنّ

  .)4(بتصفیة مخزون البضائع المقلدة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجریمة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على  09/03من القانون رقم  82وقد نصّت المادة   

مصادرة المنتجات والأدوات وكل وسیلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص 

  .69لیها في المادة ع

المتضمن القواعد المطبقة على  04/02من القانون رقم  44هذا، وتنص المادة      

الممارسات التجاریة على أنه یجوز للقاضي أن یحكم على مرتكب التقلید بعقوبة مصادرة 

السلع الـمحجوزة، في الـحالـة الـتي یكون فیها خرق للـقواعد المنصوص علیها في هذا  

  ـانون.الـق

  

  

                                                             

  .249الوافي فضیلة، المرجع السابق، ص  )1(
  ، المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة، المرجع السابق.66/57 من الأمر رقم 35المادة  )2(
دراسة في ضوء –عبد االله حسین الخشروم ، '' الحمایة الجزائیة لبراءات الاختراع والعلامات التجاریة في القانون الأردني  )3(

  .233، ص 254ص  - 225، ص 2007، 8، العدد13'' ، مجلة المنارة، المجلد -)tripsاتفاقیة تربس (
  .223بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص  )4(
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  لافــثانیا: الإت

زیادة عن المصادرة تأمر المحكمة بإتلاف الأختام ونماذج العلامة، أي كل الأشیاء      

  والأدوات التي استعملت لارتكاب الجنحة.

والإتلاف یعني إعدام كل النسخ والصور محل الاعتداء، ووضع حد للسلع والأشیاء      

، والحكمة من ذلك حمایة الصحّة )1(أو الاستهلاكالمقلدة وجعلها غیر صالحة للاستعمال 

دة قد تكون حاملة لمواد خطیرة مضرة بصحتهم   .)2(العمومیة للمستهلكین من تناول سلع مقلّ

وتعتبر عقوبة الإتلاف إلى جانب المصادرة عقوبة وجوبیة، حسب ما نصّت علیه      

ظل التشریع السابق الذي من قانون العلامات، عكس ما كان علیه الأمر في  32المادة 

، والــعبرة من جعل الإتلاف عقوبة وجوبیة هو منع التقلید )3(یعتبر الإتلاف عقوبة جوازیـة

خفاء آثاره، حمایة للعلامة التجاریة وحفاظا على قیمتها وسمعتها التي تأثرت نتیجة التقلید.   وإ

  سةــمؤسـق الـلــلثا: غاث

جانب المصادرة والإتلاف نص المشرع على عقوبة تكمیلیة أخرى تتمثل في غلق  إلى    

، حیث لم ینص 03/06من الأمر  32المؤسسة، وهي عقوبة استحدثت بموجب المادة 

  الملغى.  66/57علیها الأمر رقم 

فت المادة         : )4(من قانون العقوبات غلق المؤسسة بقولها 1مكرر  16وقد عرّ

عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیه من أن یمارس فیها النشاط الذي یترتب على «

  .»ارتكبت الجریمة بمناسبته

                                                             

  .156المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التشریع الجزائري''، المرجع السابق، ص كحول ولید، '' )1(
  .91صامت آمنة، المرجع السابق، ص  )2(
  المصنع والعلامات التجاریة، المرجع السابق.، المتعلق بعلامات 66/57من الأمر رقم   35المادة  )3(
  ، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.66/157من الأمر رقم   1مكرر  16المادة  )4(
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یعتبر الغلق هنا إلزامیا كما هو الحال بالنسبة للمصادرة والإتلاف، نظرا لصیاغة النص     

ه في حالة الحكم على المتهم -من قانون العلامات 32نص المادة  –القانوني  ، وعلیه فإنّ

بعقوبة جزائیة، یقرر القاضي غلق المؤسسة التي استعملت لتنفیذ جنحة التقلید، ویبقى له 

  فقط أن یحدد ما إذا كان الغلق مؤقتا أو نهائیا.

والملاحظ هنا أن المشرع قد استحدث عقوبة غلق  المؤسسة دون تحدید المدة القصوى    

في حالة الغلق المؤقت، إضافة إلى عدم تبیان مصیر عمال المؤسسة بعد الغلق النهائي 

 رالمشرع مـــداها بترك الأمـــــوهذا یثیر صعوبات في تطبیق هذه العقوبة، ویرتب آثارا لم یقدّر 

  .)1(دید وخاضع للسلطة التقدیریة للقضاة دون وضع أي ضوابط لذلكدون تح

ه ألغى عقوبة نشر الحكم الصادر    تجدر الإشارة هنا أنه یعاب على المشرع أیضا أنّ

بالإدانة، حیث لا تتضمن الأحكام الراهنة ذكر ''إعلان حكم'' كعقوبة تكمیلیة، على الرغم من 

تبیان مرتكبي أفعال التقلید وتعریفهم لجمهور المستهلكین الأهمیة العملیة لهاته العقوبة في 

ه لا یمكن للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم أو  وكذا معرفة المنتجات المقلدة، خصوصا أنّ

   .)2(»الحالات التي یحددها القانون «تعلیقه إلاّ في 

  

                                                             

  .184-183سلامي میلود، المرجع السابق، ص  )1(
  ، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.66/157من الأمر رقم  18المادة  )2(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الخاتمة



 الخاتمة

 

- 90 - 

 

  ةــتماــخـال

'' الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة من خلال تناول موضوع البحث الموسوم بعنوان:      

، یتضح جلیا ما تتمتع به العلامات التجاریة من ''الجزائريمن جریمة التقلید في القانون 

والتاجر ومقدم أهمیة في الحیاة الیومیة، وفي الحیاة الاقتصادیة باعتبارها تمثل الصانع 

الخدمة في كل زمان ومكان، وتشكل الضمان الأساسي للمستهلكین والتجار خصوصا في 

الذي یقوم على المنافسة ومبدأ الحریة الاقتصادیة، هذا  ،ظل النظام الاقتصادي الحدیث

الذي ساهم في وجود قدر كبیر من التجاوزات، التي تطال العلامة التجاریة في شكل  الأخیر

حمایة العلامة التجاریة من  قتصادیات أكبر الدول، حیث تأكد أنّ ظاهرة التقلید التي تهدد ا

ضرورة لابد منها إذ سارعت العدید من الدول إلى سن قوانین داخلیة  أضحىهذه الظاهرة 

  جاریة الحمایة اللازمة من كل أشكال التعدي خاصة التقلید. تكفل للعلامة الت

وقد أولت الجزائر أهمیة معتبرة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع نظام قانوني      

یة لمام بجمیع جوانب الحمایة الجزائخاص بها، إلاّ أنّ المشرع بقدر حرصه على الإ

الغموض، حیث غابت عنها الثقة  المفروضة للعلامة بقدر ما یشوب تلك الأحكام بعض

 إلىالتي تعطل انضمام الجزائر  الأموروالتفصیل فیما یتعلق ببعض المسائل، وهو من بین 

حتمیة مفروضة على الأقل حتى لا تبقى في معزل عن  أصبحمنظمة التجارة العالمیة، الذي 

  النظام الاقتصادي العالمي.

  :إلیهاالنتائج المتوصل  •

  هذا البحث هي: إلیهاج التي توصل النتائ أهممن بین 

المتعلق بعلامات المصنع والعلامات  66/57اء المشرع الجزائري للأمر رغم إلغ -1

ه لم یوفق 03/06 بالأمرالتجاریة وتعویضه  في تدارك النقائص التي  حد كبیر إلى، إلاّ أنّ
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التي كانت  الأمورأغفل بعض  03/06 الأمركانت موجودة في القانون القدیم، ذلك أنّ 

  منصوصة علیها في القانون القدیم.

أخذ المشرع في تعریفه لتقلید العلامة التجاریة بالمفهوم الواسع، حیث أدخل كل صور  -2

 03/06 الأمرالاعتداءات الواقعة على العلامة ضمن مصطلح التقلید، وهذا من خلال 

دراكه لخط   ورة الاعتداء علیها.المتعلق بالعلامات، اعترافا منه بأهمیة العلامة وإ

كیفیة حمایة العلامة من التقلید الالكتروني رغم انتشار هذه  إلىلم یتطرق المشرع  -3

  الظاهرة، إلاّ بصفة عامة في قانون العقوبات وأهمل النص علیه ضمن قانون العلامات.

 تيالمشرع لم یخضع للحمایة الجزائیة إلا العلامة التي استوفت الشروط الموضوعیة ال -4

ز والجدة والمشروعیة، مع مراعاة التسجیل لدى المعهد الوطني للملكیة نص علیها من التمیّ 

شكلیة تسمح بالتأكد من صحة وسلامة الشروط الموضوعیة دون  إجراءاتالصناعیة وفق 

 إیداعالمحدد لكیفیات وتدعیما لذلك اصدر المرسوم التنفیذي ، الإیداعفحص  إغفال

  .05/277العلامات وتسجیلها رقم 

سواء تحت جنحة التقلید كیّف المشرع كل صور الاعتداء الواقع على العلامة التجاریة  -5

حتى بالاستعمال فقط ، وأخضعها لنفس العقوبة المقررة  أوكان مباشرا أو غیر مباشر، 

  .الأخرىبالرغم من أن خطورة كل صورة تختلف عن 

الواسع للركن المادي لجنحة التقلید، رغبة منه في توسیع دائرة أعطى المشرع المعنى  -6

 .غفل الركن المعنوي للجریمةعلامة وبحقوق مالكها، وبالمقابل أالماسة بال الأفعالتجریم 

قیام  أنحیث سكت عن النص على أي عبارة تدلّ على القصد الجنائي، مما یمكن القول 

توافر سوء  إثبات إلىتقلید، ویتحقق دون الحاجة جریمة التقلید یكون بمجرد ارتكاب فعل ال

  .إلیهالموجه  الادعاءعكس  إثباتجنحة التقلید بالنیة، ویبقى على المتابع 
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مسألة تحریك الدعوى العمومیة في القانون الخاص بالعلامات إلاّ  إلىالمشرع لم یتطرق  -7

ولم یحدد مركز  -الدعوى–الحق في تحریكها  أعطاهفیما یخص مالك العلامة الذي 

المستهلك بالرغم من أن التقلید یهدد صحته وأمنه وبتلاعب بإرادته، ناهیك عن النیابة العامة 

  المشرع النص على اختصاصها الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة. أهملالتي 

ن المعاییر التي یتم الاعتماد علیها، لتحدید درجة التشابه بی إلىلم یتطرق المشرع  -8

د تقلید أم لا، إلا أنّ الاجتهاد القضائي استقر و جوالمقلدة لأجل الفصل بو  الأصلیةالعلامتین 

وجه أأن تكون العبرة بأوجه الشبه بین العلامتین لا ب :ینمعیار على أن یؤخذ بعین الاعتبار 

  ن تكون العبرة بما یخدع به المستهلك متوسط الحرص والانتباه.أالاختلاف، و 

السالبة الخیار فیما یخص العقوبات الجزائیة الأصلیة بین العقوبة  بمبدأ أخذ المشرع -9

للحریة والعقوبة المالیة، والملاحظ أنه لم یوفر حمایة فعالة وكافیة للعلامة التجاریة من حیث 

ادرة، غیر السیاسة العقابیة، بینما وفق فیما یخص العقوبات التكمیلیة إذ أخذ بإلزامیة المص

ه أهمل إیراد بعض التدابیر التي كانت منصوص علیها في الأمر  الملغى مثل  66/57أنّ

ها عقوبة رادعة في مجال تقلید العلامات التجاریة. الإعلانعقوبة    التي نرى أنّ

حتى تحظى العلامة بأكبر حمایة منح المشرع لمالك العلامة الحق في اتخاذ إجراءات  -10

 أوارتكاب فعل الاعتداء  إثباتل رفع الدعوى من اجل تسهیل عملیة تحفظیة، وذلك قب

  الكافیة لذلك. الأدلةالوقوف على 

ض منع والتدابیر بغر  الإجراءاتمكّن المشرع إدارة الجمارك من اتخاذ مجموعة من  -11

جوء  القضاء من قبل صاحب العلامة. إلى استیراد السلع المقلدة، حتى قبل اللّ
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 التوصیات: •

بین عدة قوانین أثبتت الدراسة ضرورة قیام المشرع بتجمیع النصوص القانونیة المشتتة  -1

في مجال العلامات التجاریة في قانون موحد وخاص، بهدف ضمان حمایة فعالة للعلامة 

  .الأولىالتجاریة والمستهلك والاقتصاد الوطني بالدرجة 

تتصف ة بعیدا عن التوسع والشمولیة الذي یضع تشریعات أكثر دق أن كان على المشرع -2

  خاصة فیما یتعلق منها بالتجریم والعقاب.، به الأحكام الخاصة بالعلامة التجاریة

وجب على المشرع استحداث نصوص قانونیة تنظم حمایة العلامة التجاریة من الاعتداء  -3

  التجارة.مجال لتطور الحاصل في علیها بالوسائل التقنیة الحدیثة، تماشیا مع ا

ة  محاكم متخصصة للنظر في قضایا الملكیة الفكریة إنشاءكان من الضروري  -4 عامّ

حمایة جزائیة للعلامات ، لما في ذلك من دور هام في توفیر والعلامة التجاریة خاصّة

ة عن مع الاهتمام بتكوین القضاة تكوینا كافیا للفصل في المنازعات الناشئالتجاریة، 

  العلامات.

نظرا لعدم التفصیل في الاعتداءات الماسة بالحق في العلامة، یتعین على المشرع أن  -5

لمبدأ الشرعیة  إعمالا التقلید مع تحدید عناصر الجریمة وصورها أفعالز كل فعل من یمیّ 

الجنائیة، وكتحصیل حاصل تخصیص كل فعل بالعقوبة المتناسبة مع درجة خطورة ذلك 

  الاعتداء.

مل تحلجریمة تقلید العلامة حتى لا ی توضیح موقفه من الركن المعنوي إلىندعو المشرع  -6

  سواء لدى ضحیة التقلید أو أمام القضاء. ،تفسیر مخالف أيسكوته 

المعاییر التي یتم الاعتماد علیها لتحدید درجة التشابه بین  لإدخال المشرع ندعو -7

قانون العلامات، مع ضرورة الاعتماد على الخبرة للإلمام  أحكامالعلامتین المتنازعتین ضمن 

  ولدراسة سلوك المستهلك. ،لة تقدیر التقلیدالتقنیة التي تتمیز بها مسأ بالأمور
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لدور المستهلك في تحریك الدعوى العمومیة لجریمة تقلید العلامة خاصة  أحكاموضع  -8

  التجاریة.

ضرورة تشدید العقوبات المنصوص علیها في قانون العلامات، حتى تحقق أكبر حمایة  -9

  للعلامة التجاریة من جریمة التقلید الواقعة علیها.

على النص القدیم، الذي ینص  الإبقاءكان على المشرع فیما یخص العقوبات التكمیلیة  -10

، مع تحدید على العلامة واطلاع الجمهور علیه المعتدي إدانةتضمن الحكم الم إعلان على

  التقلید. لأفعالالمدة القصوى للغلق المؤقت للمؤسسة المرتكبة 

ضرورة إدراج آلیات تدخل إدارة الجمارك أكثر تفصیلا للحد من ظاهرة التقلید في  -11

  راد والتصدیر.حالتي الاستی

نوصي المشرع بإتباع سیاسة جنائیة فعالة لمواجهة جرائم الاعتداء على العلامات  -12

التجاریة، إضافة إلى الجانب العلاجي، الجانب الوقائي وذلك بالعمل على منع تلك 

عطائها السلطات  الاعتداءات قبل وقوعها عن طریق تفعیل دور جمعیات حمایة المستهلك وإ

 ن ممارسة رقابتها. والصلاحیات التي تمكنها م
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 ،وراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسانالدكت

2013/2014.  

رنة في دراسة مقا استعمال العلامات التجاریة المشهورة،أمین، حمایة ملكیة و بوشعبة  -3

لنیل  أطروحة الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة،ضوء القوانین الجزائریة والقوانین المقارنة و 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،قسم الحقوق ،تخصص قانون ،شهادة الدكتوراه في العلوم

  . 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

راشدي سعیدة، العلامات في القانون الجزائري الجدید، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في  -4

عة مولود معمري، تیزي وزو العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

27/11/2014.  

، أطروحة لنیل -رنةدراسة مقا–زواني نادیة، حمایة الملكیة الفكریة من التقلید والقرصنة  -5

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة 

  الجزائر، بدون سنة.

لتشریع الجزائري في الملكیة الصناعیة في ا ر المشروعةیزواوي الكاهنة، المنافسة غ -6

ل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم أطروحة مقدمة لنی

  .2014/2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ي والاتفاقیات سلامي میلود، النظام القانوني للعلامات التجاریة في القانون الجزائر  -7

الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون 

خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر 

  .2011/2012باتنة
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فاضل رابح، الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة وضمانات حقوق المستهلك في التشریع  -8

جزائري (دراسة تحلیلیة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم ال

القانونیة، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .2014/2015لخضر، باتنة، 

ریع الجزائري كحول ولید، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التش -9

، قسم الأعمالأطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون 

  .2014/2015الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 

، أطروحة مقدمة -دراسة مقارنة–محمدي سماح، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة  -10

، قسم الحقوق، كلیة الحقوق الأعماللنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون، تخصص قانون 

  .2015/2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 

  رسائل الماجستیر -ب

الوافي فضیلة، دور القضاء في حمایة العلامة التجاریة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل  -1

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص ملكیة فكریة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

  .2015/2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

حمایة حقوق الملكیة الصناعیة من جریمة التقلید، مذكرة لنیل شهادة  شعلال لیاس،آیت  -2

، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونیة  للأعمالالماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي 

والسیاسیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

10/05/2016.  

جل أبلهواري نسرین، النظام القانوني للتدخل الجمركي لمكافحة التقلید، مذكرة من  -3

لدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون ا

  .2008/2009الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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بوبشطولة بسمة، الحمایة القانونیة للعلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -4

، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأعمال، فرع قانون الأعمالقانون 

  .2014/2015، 2دباغین، سطیف محمد لمین

مذكرة مقدمة ، حسونة عبد الغني، ضمانات حمایة الملكیة الفكریة في التشریع الجزائر -5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الأعماللنیل شهادة الماجستیر في قانون 

  .2007/2008خیضر، بسكرة، 

ناعیة وآلیات مكافحتها في ظل التشریع دربالي لزهر، جریمة التقلید في الملكیة الص -6

الماجستیر في الحقوق، تخصص ملكیة فكریة، قسم  درجةالجزائري، مذكرة مكملة لنیل 

  .2015/2016، 1الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

 ماجستیرمذكرة ،  -التقلید والقرصنة –زواني نادیة، الاعتداء على حق الملكیة الفكریة  -7

  .2002/2003كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

الممارسات التجاریة غیر النزیهة  یة الملكیة الصناعیة والتجاریة منشریفي خلیصة، حما -8

في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص ملكیة 

  .2015/2016، 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة  ، كلیة الحقوقفكریة، قسم الحقوق

التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة  إطارنایت أعمر علي، الملكیة الفكریة في  -9

للقانون والعلوم  ، مدرسة الدكتوراهللأعمالالماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي 

  .15/03/2014د معمري، تیزي وزو، السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو 

نوري محمد، دور الجمارك في حمایة الملكیة الصناعیة في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل  -10

قوق والعلوم شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص ملكیة فكریة، قسم الحقوق، كلیة الح

  .20/07/2016لخضر، باتنة،  محمد الحاج السیاسیة، جامعة 
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III - المقالات العلمیة  

'' الحمایة الجزائیة لبراءات الاختراع والعلامات التجاریة في  الخشروم عبد االله حسین، -1

 ،13)''، مجلة المنارة، المجلد tripsدراسة في ضوء اتفاقیة تربس (–القانون الأردني 

  .254ص -225ص  ،2007، 8العدد

الكمالي محمد محمود، '' آلیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة''، مؤتمر الجوانب القانونیة  -2

والاقتصادیة لاتفاقیات منظمة التجارة العالمیة، معهد التدریب والدراسات القضائیة، جامعة 

  .274ص -225، ص 2004ماي  11-9العربیة المتحدة،  الإمارات

العلامة التجاریة''، دفاتر السیاسة والقانون، العدد بن صالح سارة، '' جریمة تقلید  -3

  .398ص -388، ص 2016الخامس عشر، جوان 

حمادي زوبیر، '' تقلید العلامات في القانون الجزائري: ازدواجیة في التجریم والعقاب؟ أم  -4

كلیة ، الأولازدواجیة في المعنى؟''، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة سداسیة، العدد 

  .134ص -115، ص 2010الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

 حمایة العلامات التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري'' سعیدة، '' راشدي -5

، العدد 05المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة سداسیة محكمة، السنة الثالثة، المجلد 

- 220، ص 2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والعلوم الأول

  .237ص 

زواوي كاهنة، حوحو رمزي، '' التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري''، مجلة  -6

 مهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة ال

  .47ص -29بسكرة، دون سنة، ص 
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آمنة،'' الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة من جریمة التقلید''، الأكادیمیة  صامت -7

، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، جانفي 13أ، العدد  والإنسانیةللدراسات الاجتماعیة 

  .95ص -87، ص 2015

طهرات عمار، أحمد بلقاسم، '' طرق التعدي على حقوق الملكیة الفكریة ذات العلاقة  -8

لتجارة، ودور الجمارك الجزائریة في محاربتها''، ملتقى دولي حول: رأس المال الفكري في با

دیسمبر  14-13العربیة في الاقتصادیات الحدیثة، جامعة الشلف، یومي  الأعمالمنظمات 

  .21ص -1، ص2011

الحادي كحول ولید، ''جریمة تقلید العلامات في التشریع الجزائري''، مجلة المفكر، العدد  -9

- 475عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دون سنة، ص 

  .492ص 

IV- النصوص القانونیة  

  الدستور -أ

، یتعلق بإصدار نص تعدیل  1996دیسمبر  07، مؤرخ في  96/438مرسوم رئاسي رقم 

، صادرة 76عدد ، جریدة رسمیة  1996نوفمبر  28الدستور المصادق علیه في استفتاء 

مارس  06مؤرخ في  ،16/01انون رقم بموجب القومتمم ، معدل 1996دیسمبر  08في 

  .2016مارس  07، صادرة في 14جریدة رسمیة عدد  2016

  النصوص التشریعیة -ب

والعلامات ، یتعلق بعلامات المصنع 1966مارس  19، مؤرخ في 66/57أمر رقم  -1

  (ملغى). ،1966مارس  22درة في ، صا23التجاریة، جریدة رسمیة عدد 
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 الجزائیة الإجراءاتقانون ، یتضمن 1966جوان  08، مؤرخ في 66/155أمر رقم  -2

  (معدل ومتمم). ،1966جوان  09، صادرة في 48یة عدد جریدة رسم

ضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة ، یت1966جوان  08، مؤرخ في 66/156أمر رقم  -3

  ( معدل ومتمم). ،1966جوان  11، صادرة في 49عدد 

  79/07، یعدل ویتمم القانون رقم 1998أوت  22مؤرخ في ، 98/10قانون رقم  -4

صادرة ال، 61عدد  جریدة رسمیةالتضمن قانون الجمارك، ، الم1979جویلیة  21مؤرخ في ال

  .1998أوت  23في 

ة رسمیة عدد ق بالعلامات ، جرید، یتعل2003جویلیة  19، مؤرخ في 03/06أمر رقم  -5

  .2003جویلیة  23 ، صادرة في 44

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان  23مؤرخ في  ،04/02قانون رقم  -6

  ( معدل ومتمم). ،2004جوان  27، صادرة في 41ة عدد التجاریة، جریدة رسمی

 تضمن قانون الإجراءات المدنیة، ی25/02/2008، مؤرخ في 08/09رقم قانون  -7

  .04/2008/ 23صادرة في  ،21والإداریة، جریدة رسمیة عدد 

 66/156رقم  الأمر، یعدل ویتمم 2009فیفري  25، مؤرخ في 09/01قانون رقم  -8

  .2009مارس  08، صادرة في 15تضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد ی

قمع الغش ، یتعلق بحمایة المستهلك و 2009فیفري  25، مؤرخ في 09/03قانون رقم  -9

  .2009مارس  08، صادرة في 15جریدة رسمیة عدد 

 04/02، یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  15مؤرخ في  10/06قانون رقم  -10

 18، صادرة في 46لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد المحدد ل

  . 2010أوت 
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، یتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة 2012 جانفي 12، مؤرخ في 12/06قانون رقم  -11

  .2012جانفي  15، صادرة في 02عدد 

  66/156یعدل ویتمم الأمر رقم ، 2015دیسمبر 30، مؤرخ في 15/19قانون رقم -12

  . 2015دیسمبر  30صادرة في  ،71جریدة رسمیة عدد المتضمن قانون العقوبات، 

رقم  الأمرل ویتمم ، یعد2017مارس  27، مؤرخ في 17/07قانون رقم  -13

 29، صادرة في 05الجزائیة، جریدة رسمیة عدد الإجراءاتقانون  تضمنالم،،66/155

  .2017مارس 

  النصوص التنظیمیة -ج

، یتعلق برقابة الجودة وقمع 1990جانفي  10، مؤرخ في 90/39 مرسوم تنفیذي رقم -1

  .1990جانفي  31، صادرة في 05الغش، جریدة رسمیة عدد 

العلامات  إیداع، یحدد كیفیات 2005أوت  02، مؤرخ في 05/275مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .2005أوت  07، صادرة في 54وتسجیلها، جریدة رسمیة عدد 

م المرسوم 2008أكتوبر  26، مؤرخ في 08/346مرسوم تنفیذي رقم  -3 ، یعدّل ویتمّ

 63ها، جریدة رسمیة عدد، المحدّد لكیفیات إیداع العلامات وتسجیل05/277التنفیذي رقم 

  .2008نوفمبر  16صادرة في 

، یحدد كیفیات تطبیق المادة 2002جویلیة  15قرار صادر عن وزیر المالیة، مؤرخ في  -4

، صادرة في 56من قانون الجمارك المتعلقة باستیراد السلع المزیفة، جریدة رسمیة عدد  22

  .2002 أوت 18
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V-الأحكام و القرارات القضائیة 

العلیا، عدد  ، صادر عن مجلة المحكمة2007أفریل  04مؤرخ في ، 399796رقم قرار 

.   17ص-16، ص2012خاص بالتقلید في ضوء القانون و الاجتهاد القضائي،   

 ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة

1- HAROUN Ali, La marque au maghreb, office des publications 

universitaires, Algérie, 1997. 

2- BOUHNIK   Amor, créer et développer une marque en Algérie, manuelle 

développement de la propriété intellectuelle ,I.N.A.P.I ,Algérie, n.d. 
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 فهرس المحتویات

  الصفحة  المحتوى

    الواجهة

    بسملة

    عرفانشكر و 

    إهداء

    قائمة المختصرات

  01  مقدمة

  : جریمة تقلید العلامة التجاریةالأول الفصل

  07  تمهید

  08  المبحث الأول: المقصود بتقلید العلامة التجاریة

  08  التعریف بتقلید العلامة التجاریة المطلب الأول:

  08  تعریف تقلید العلامة التجاریة الفرع الأول:

  08  تعریف التقلید لغة واصطلاحا أولا:

  11  تعریف المشرع الجزائري لتقلید العلامة التجاریة ثانیا:

  12  شروط تقلید العلامة التجاریة الفرع الثاني:

  12  أن تكون العلامة التجاریة صحیحة     أولا:

  16  أن تكون العلامة التجاریة مسجلة ثانیا:

  18  صور تقلید العلامة التجاریة المطلب الثاني:

  18  الاعتداء على الحق في العلامة بالتقلید الفرع الأول:

  19  تقلید العلامة التجاریة بالطرق التقلیدیة أولا:

  21  تقلید العلامة التجاریة الكترونیا ثانیا:
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  24  على الحق في العلامة بالاستعمالالاعتداء  الفرع الثاني:

  24  استعمال علامة مقلدة أولا:

  26  التقلید باستعمال علامة الغیر ثانیا:

  27  المبحث الثاني: أركان جریمة تقلید العلامة التجاریة

  28  الركن الشرعي والمادي لجریمة تقلید العلامة التجاریة المطلب الأول:

  28  الركن الشرعي الفرع الأول:

  29  في قانون العقوبات الركن الشرعي أولا:

  31  في قانون العلاماتالركن الشرعي  ثانیا:

  34  الركن المادي في جریمة تقلید العلامة التجاریة الفرع الثاني:

  34  السلوك الإجرامي أولا:

  35  النتیجة ثانیا:

  37  علاقة السببیة ثالثا:

  38  الركن المعنوي في جریمة تقلید العلامة التجاریة المطلب الثاني:

  38  القصد الجنائي الخاص في جریمة تقلید العلامة التجاریة الفرع الأول:

الاختلاف الفقهي حول وجوب قیام القصد الجنائي الخاص في جریمة  أولا:

  تقلید العلامة التجاریة

39  

  40  موقف المشرع الجزائري من اشتراط القصد الجنائي في جریمة التقلید ثانیا:

  42  نیة المتهم سلطة القاضي في تقدیر الفرع الثاني:

  العلامة التجاریة من جریمة التقلید الفصل الثاني: الضوابط الإجرائیة والعقابیة لحمایة

  46  تمهید

  47  المبحث الأول: دعوى تقلید العلامة التجاریة

  47  أصحاب الحق في تحریك الدعوى العمومیة المطلب الأول:
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  47  النیابة العامةتحریك الدعوى العمومیة من قبل  الفرع الأول:

  49  مالك العلامة: تحریك الدعوى العمومیة من قبل الفرع الثاني

  50  تحریك الدعوى العمومیة من قبل المستهلك الفرع الثالث:
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  ملخصال

عال في تلعب العلامة التجارية دورا هاما في النشاط الاقتصادي بما لها من دور ف          

درءا للاعتداءات و  الصفات التجارية، ونظرا لهذا الدور المتعاظمتنشيط سيرورة المعاملات و 

التقليد، فإن الحماية الجنائية تعد بمثابة الوسيلة الفعالة  لها لا سيماالتي أصبحت عرضة 

  .والناجعة التي تكفل لمالك العلامة المسجلة منع أشكال التقليد الواقع على علامته

نتيجة لذلك أولى المشرع اهتماما كبيرا بالعلامة التجارية وخصها بقانون مستقل إلا انه          

بجميع جوانب الحماية المفروضة للعلامة، بقدر ما شاب تلك  الإلمامبقدر حرصه على 

يستدعي تحيين  أمرهو ، و التفصيل، وغابت عنها الدقة و لتشتتموض واالأحكام بعض الغ

 الأنظمةالنصوص القانونية الموظفة لتكون متناسقة ومتناغمة مع الاتفاقيات الدولية و 

لمنظمة التجارة العالمية باعتبارها  نضمامالاالمعمول بها عالميا، حتى تستكمل الجزائر مسار 

  .ضرورة حتمية كي لا تبقى في معزل عن التطور الاقتصادي العالمي

Le Résumé 

               La marque Commerciale  joue un rôle important dans l’activité étant un facteur crucial 

dans la relance du processus des transactions et des marchés commerciaux .Vu ce rôle 

évoluant et pour une protection contre les violations dont elle est victime et notamment la 

contrefaçon, la protection pénale est considérée comme un moyen efficace qui garantie au 

titulaire de la marque enregistrée de prévenir toutes formes de contrefaçon que peut subir sa 

marque. 

              Le législateur a accordé une grande importance à la marque Commerciale à laquelle il a 

consacré tout un code à part .Malgré le vouloir de cerner tous les aspects de la protection 

imposée à la marque les dispositions de la dite loi sont parfois dispersées et marque un 

manque d’exactitude et de détail , ce qui impose une actualisations internationales et les 

systèmes appliqués dans le monde afin que l’Algérie puisse achever le processus d’adhésion à 

L’OMC étant une nécessité pour rester dans le bain du développement économique  mondial . 


